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 :شكر وعرفان

  

  على توفیقه وإنعامه وجمیل إحسانهالحمد الله  

                الذي أنعم علینا بنعمة العلم                    

  .حبیبنا محمد صلى االله علیه وسلم والصلاة والسلام على نبینا و

  :وبعد   

  ط معنا كلمة أو قدم لنا فكرة، یسرنا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من علمنا حرفا أو خ

  ، الامتنانأو قدم لنا كلمة طیبة، نتوجه بخالص الشكر وجلیل 

  "  ةسیآنایب د" لأستاذتنا الفاضلة  الاحتراموفائق التقدیر وكامل 

  خر جهدا في إسداء النصائح وتوجیهناد، ولم تمذكرتنا بالإشراف على تالتي تفضل

 .مذكرتنا ي كانت خیر معین وأصدق دلیل لنا في مسارتوإبداء الرأي السدید لنا، وال 

   الحقوقكما لا ننسى كل الشكر والتقدیر لأساتذتنا في قسم 

  یجعلهم هم و ر ونسأل االله أن یطیل أعما 

  .تضيء  طرق محبي العلم و المعرفة ساانبر 

  نتوجه بجزیل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل  و في الأخیر 

 مساحة الورقة ففي  ومن لم تسعه

  .  القلب سعة

  

  

 



 

 

   مقدمة 
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الإجرامیة  ةالظاهر  إذا كان من الصحیح أن التعاون القضائي بین الدول في مواجهة  

إن من ف ،وره في التاریخ، وبوجه خاص فیما یتعلق بتبادل تسلیم المجرمینذیضرب بج

وما مثلته من خطورة على المجتمع  بها رتبطا الصحیح أیضا أن عولمة الجریمة بكل ما

  الدولي قد استثار مزیدا من التعاون الدولي على النحو الذي یتناسب مع الخطورة المتزایدة

ورفع هذه الأجهزة   الضروري التفكیر في خلق أجهزة للعدالة الجنائیة الدولیةمن ولقد كان 

  .لملاحقة الجرائم

ولي موضوع اهتمام المجتمع الدولي الذي یستدعي ولقد أصبح التعاون القضائي الد  

تضمن حمایة لحقوق   ،العالم وانسجام الممارسات القضائیة المؤسساتیة دولتظافر جهود 

مواطني العالم وتوفر الحلول الناجحة للقضایا الراهنة، إلا أن هذا التعاون القضائي المنشود 

ة في شقها التشریعي والقضائي، التي ظل محفوفا أحیانا بمخاطر المساس بالسیادة الوطنی

تعتبر من المبادئ الجوهریة التي تحد من فاعلیة التعاون القضائي الدولي، وتعیق الأسس 

  .لیة للتعاون اللازم لمكافحة الإجراممالع

ومن هنا تكمن أهمیة التوفیق بین ضروریات التعاون القضائي من جهة وبین   

رات التعاون القضائي الدولي تتطلب أحیانا تجاوز مقتضیات السیادة من جهة أخرى، فضرو 

همیة تكامل أبعض المفاهیم التقلیدیة لاسیما في مجال معاییر الإختصاص الجنائي الدولي، و 

فلاتهم من العقاب وفقا إهذه المعاییر، وكذلك تفعیل نظام تسلیم المجرمین بما یحول  دون 

  .إما لقاعدة المحاكمة أو التسلیم

مبدأ التعاون القضائي الدولي في توفیر  كفایةمدى تكمن مشكلة الدراسة في بیان   

  بمصالحها الأساسیة والجوهریة وإخلالاللدولة من الجرائم التي تشكل خطرا   الحمایة اللازمة

وذلك بصرف النظر عن مكان وقوع الجریمة وأیا كانت جنسیة فاعلیها في ظل ثورة التقدم 

ت الاتصالات والإلكترونیات واختلاف الجرائم وأیضا اختلاف أسالیب الهائلة في مجالا



 مقدمة
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بالإضافة إلى مختلف الصعوبات التي تحول دون تفعیل مبدأ التعاون القضائي   ،ارتكابها

  :الدولي وعلى هذا الأساس یتم طرح الإشكالیة التالیة

یمكن تكریس مبدأ التعاون القضائي الدولي في ظل الصعوبات  إلى أي مدى  

  التي تعترض طریقه؟ والموضوعیة الإجرائیة

  :وهذه الإشكالیة تندرج تحتها عدة تساؤلات فرعیة

  التعاون القضائي الدولي؟بما المقصود  -

  ماهي أسس التعاون القضائي الدولي؟ -

  ماهي آلیات التعاون القضائي الدولي؟ -

  ت التي تعترض التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي؟ماهي الصعوبا -

في المسائل الجنائیة أصبح سمة بارزة للعلاقات  وأخیرا فإن التعاون القضائي الدولي  

  .أن الحدود الدولیة تعترض القضاة دون الجناةمن الدولیة ووسیلة فعالة لمواجهة ما هو سائد 

  :ومن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع

  .مسائلهالرغبة الذاتیة في تناول هذا الموضوع والإحاطة بجمیع  -

 الدولي الرغبة في البحث في هذا الموضوع كونه مرتبط بمجال تخصصنا وهو القانون -

  .والعلاقات الدولیة

ا عرضة للمخاطر الناجمة عن مختلف أشكال الجریمة فنحن معنیون بدراسة هذا نباعتبار  -

  .الموضوع

  .الدوليتتجلى دراسة الموضوع دولیا وذلك من خلال تأثیرات الجریمة على المجتمع  -

  .حداثة الموضوع من حیث الدراسة رغم قدمه من حیث النشأة -

  :وتكمن أهمیة دراسة الموضوع في



 مقدمة

 

 ج 
 

  .التعرف على مفهوم التعاون القضائي الدولي وأساسه ومقوماته -

الموضوعیة التي تقف عائقا أمام تفعیل الإجرائیة و التعرف على مختلف الصعوبات  -

  .س ظاهرة الإفلات من العقابالتعاون، لقمع ومكافحة الجرائم وتكری

الدول من التجارب والمعلومات والمعطیات والإتجاهات القضائیة وتسهیل تمكین مختلف  -

التواصل القانوني وتسریع تداول المعلومات القانونیة والإطلاع على الآلیات الحدیثة 

  .التعاون هذا المرصودة لخدمة

وانین والآلیات المؤطرة  له مما یساعد العدید قالإطلاع على مستجدات التشریع وسن ال -

  .من الدول على تطویر ترسانتها القانونیة الوطنیة، وتحدیث الإدارة القضائیة

الجرائم : لقمع مختلف الجرائم أي لیضم كافة أنواع الجرائم مثل ثشمولیة موضوع البح -

لتي تشكل خطرا على ل الأموال وغیرها من الجرائم ایالدولیة، جرائم الإرهاب، جرائم غس

 .أمن البشریة

تقتصر الدراسة في تقصي واقع التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي وذلك و   

من خلال توضیح المقصود من التعاون القضائي الدولي وآلیاته، بالإضافة إلى تحدید أهم 

  .المعوقات التي تحول دون تفعیل هذا التعاون 

معینة وذلك نظرا لطبیعة موضوع التعاون  كانیةدراسة حدود مللیس لغیر أنه   

القضائي الدولي حیث سیتم التركیز على الإتفاقیات والمعاهدات والقوانین الدولیة ذات العلاقة 

محددة حیث سیتم جمع المادة  فهي غیر زمنیةال الدراسة حدود أما فیما یخص بهذا التعاون

العلمیة التي تخدم مشكلة الدراسة، وتحقق أهدافها وفق تسلسلها التاریخي من الأقدم إلى 

  .الأحدث

مجموعة من الدراسات التي سبق دراسة هذا الموضوع تم العثور على  ومن خلال  

  :وتطرقت إلى نفس الموضوع أهمها
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  تنفیذ الأحكام الجنائیة وأثره في تحقیق العدالة السند، التعاون الدولي في متعب عبد االله -

  .2001جامعة نایف للعلوم الأمنیة، مذكرة ماجستیر في العدالة الجنائیة، 

ر الوطنیة، مذكرة ماجستیر في عبدنایب آسیا، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة  -

  .2010، 2009القانون العام، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

دراسة مقارنة بین " ن خلیل، التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة سنیإمام ح -

، رؤى "الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والقانون الإماراتي

 .2015أكادیمیة أبو ظبي، ینایر  ،استراتیجیة

لیلي، حیث تم توظیف المنهج الوصفي التح دراسة هذا البحث علىواعتمدنا في   

  الأسلوب الوثائقي المكتبي لجمع المعلومات والبیانات من الأنظمة والقوانین الدولیة

، بالإضافة إلى الرجوع للاتفاقیات التعاون القضائي الدوليوالدراسات المنشورة في مجال 

  .والمعاهدات الدولیة ذات الصلة بموضوع الدراسة

صطدمنا بمجموعة من الصعوبات والتي كانت عائقا أمام أثناء انجازنا لهذه الدراسة او   

مما صعب علینا الإلمام بكل  ،الموضوع اتساع انجازنا لها بالشكل المرغوب، كان أهمها

جوانبه بالإضافة إلى صعوبات أخرى متمثلة في ضیق الوقت، وقلة المراجع المتخصصة في 

  .الموضوع

  :التالیةولمعالجة هذا الموضوع تم إتباع الخطة   

  .الدولي القضائي للتعاون النظري الإطار: الفصل الأول

  .الدولي القضائي مفهوم التعاون: المبحث الأول

  .الدولي القضائي صور التعاون: المبحث الثاني

  .الدولي القضائي عقبات التعاون: الفصل الثاني



 مقدمة

 

 ه 
 

  .الدولي القضائي للتعاونالإجرائیة الصعوبات : المبحث الأول

  .الدولي القضائي للتعاون الموضوعیةالصعوبات : الثاني المبحث

  خاتمة



 

 

  :الفصل الأول

الإطار النظري للتعاون 

   القضائي الدولي 



 الإطار النظري للتعاون القضائي الدولي                  :                               الفصل الأول

 

7 
 

ة طون القضائي الدولي لیس فقط الإحایقتضي استخلاص الإطار النظري للتعا

من جوانب نظریة أخرى، بل یجب أیضا التطرق  یتبعهبمفهوم التعاون القضائي الدولي وما 

  .التعاون القضائي الدوليإلى مجالات 

یرى یمكن أن ینظر إلیه من زوایا شتى، فیمكن أن  واقعة والتعاون بین الدول كظاهرة

على أنه خطوة نحو الوصول إلى العالمیة، أو أنه مجرد مرحلة من مراحل تطور العلاقات 

الدولیة، كما یمكن أن ینظر إلیه على أنه وسیلة لزیادة قدرات الدولة في مواجهة مخاطر 

ومن زاویة أخرى یمكن أن  ،الصراع مع دولة أخرى وتعزیز سبل التعاون القضائي فیما بینها

  .لتهدئتهكبدیل للصراع وتصعیده أو وسیلة ینظر إلیه 

وللتعرف على الأبعاد المختلفة و الأسس النظریة لظاهرة التعاون بین الدول في إطار 

ولفهم التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجریمة  ،العلاقات الدولیة والنظام العالمي

  :بشكل أعمق فقد تم تقسیم موضوع هذا الفصل إلى مبحثین

 .)المبحث الأول(مفهوم التعاون القضائي الدولي  

 .)المبحث الثاني( صور التعاون القضائي الدولي  

.  

.  

.  

..  

...  

.  
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   المبحث الأول

  مفهوم التعاون القضائي الدولي  

یعتبر التعاون القضائي الدولي ثمرة لتطور العلاقات الدولیة ونتیجة حتمیة لما تشهده       

یكاد یقفز في أرقامه من عام لآخر، حتى أصبح تطور الجریمة الجریمة من تطور متلاحق 

  .في حد ذاته ظاهرة دولیة

كما یعتبر التعاون القضائي الدولي أحد المبادئ التوجیهیة لمنع الجریمة من خلال       

تعاون الدول والكیانات في أي مجال من مجالات الجریمة ومكافحتها والمساهمة في استقرار 

  .ریةوأمن البش

وعلى الرغم من أن مفهوم التعاون القضائي الدولي مفهوم واسع یتضمن عناصر كثیرة إلا   

  أننا ستقتصر في هذا المبحث على الإطار النظري للتعاون القضائي الدولي 

  :وعلى ضوء ما تقدم سیتم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب تباعا

  )المطلب الأول( تعریف التعاون القضائي الدولي  

  )المطلب الثاني( مقومات التعاون القضائي الدولي  

 )المطلب الثالث( مجال التعاون القضائي الدولي  

  المطلب الأول

  تعریف التعاون القضائي الدولي 

  :الاصطلاحيیتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى المعنى اللغوي والمعنى 

.  

.  



 الإطار النظري للتعاون القضائي الدولي                  :                               الفصل الأول

 

9 
 

  المعنى اللغوي: أولا       

  .1مشتق من عاون یعاون إعانة، أي العون المتبادل لتحقیق هدف معین :التعاون لغة

  .2تعاون القوم أي عاون بعضهم بعضاوهذا هو المعنى العام لكلمة تعاون، ویقال 

أیضا، بمعنى تعاون   ویعني التعاون التضامن والمساعدة على قضاء الحوائج وهو التآزر  

  .3والقوة والشدةزره وأعانه وساعده من الأزر آمعا وقواه و 

  Coopérationوترجمتها بالإنجلیزیة  Coopérationوالترجمة الفرنسیة للتعاون   

  .ویفید معنى العمل سریا campé rationوالمصدر اللاتیني لها هو 

مثل كما تشابه المعاني اللغویة والاصطلاحیة لبعض الكلمات مع التعاون   

Collaboration والتعاون في حالات معینة الاشتراك ویعني، Coordination وتعني

  .وتعني التكامل Intégration ،وتعني التضامن Consolidation ،والتناسق نسیقالت

  .4وبالتالي یمكن الفهم من أن التعاون هو عكس الصراع أو النزاع أو التعارض 

وهي من المصدر اللاتیني  entre aideویؤخذ التعاون أیضا من الصیاغة اللاتینیة       

adjuta ویعني المساعدة المتبادلة المشتركة، وهو یفید العمل المشترك أو المشاركة ،

                                                           
، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، 2علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة في مجال الجریمة، ط  1

  .1، ص 2002
، نهضة مصر للطباعة 1التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل الإرهاب، طعادل محمد السیوي،   2

  .7، ص 2008والنشر والتوزیع، الاسكندریة، 
مذكرة ماجستیر في العدالة " الأحكام الجنائیة وأثره في تحقیق العدالة  تنفیذمتعب عبد االله السند، التعاون الدولي في  3

  .30، ص 2001، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، "الجنائیة
  .2، ص نفس المرجععلاء الدین شحاتة،  4
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ملازم لأي نظام  التعاونأو الظرفیة في النشاط الشخصي لشخص آخر، وواجب  الاعتیادیة

  .1والعمل معا أو بشكل منفصل من أجل الملكیة المشتركة المشتركالتصرف للصالح  یفید

  الاصطلاحيالمعنى : ثانیا      .

هو نوع من التنظیم والتنسیق یرتبط فیه جماعة من الناس ارتباطا اختیاریا بصفتهم       

  .قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الإقتصادیة وكذا الإجتماعیةالإنسانیة على 

إلى الجماعة دون أي تأثیر أو حساب  أن العضو ینظمّ  "بصفتهم الإنسانیة"وتوضح عبارة 

لمركزه المالي والإجتماعي أو السیاسي أو الدیني وأن هذه المراكز لا تعطیه أي امتیازات 

  .2على الآخرین

– Coopérationفالمفهوم الضیق للتعاون الدولي ینصرف إلى التعاون بین الدول   

étatique- Inter عاون بین عناصر اجتماعیة في حین یمتد المفهوم الواسع لیشمل الت

  .3تنتمي إلى أكثر من دولة

مجمل الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائیة داخل الدولة  : "ف أیضاویعرّ       

، والمنصوص علیها )متهمین أو محكوم علیهم( بصدد جریمة محددة أو مجرمین محددین 

  .4"في الاتفاقیات الدولیة التي تكون طرفا فیها بمقتضى التشریعات الوطنیة

                                                           
منظمة عبر الوطنیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، جامعة منتوري، ذنایب آسیا، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة ال 1

  .55، ص 2010، 2009قسنطینة، الجزائر، 
  .55نفس المرجع ، ص  2
بحث لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات " رضا همیسي، مبدأ التعاون في القانون الدولي المعاصر  3

  .98، ص 2003یة والإداریة، جامعة الجزائر، ، معهد العلوم القانون"الدولیة
دراسة مقارنة بین الاتفاقیات الدولیة لمكافحة " إمام حسنین خلیل، التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة 4

ال ، مق21، ص 2015، رؤى إستراتیجیة أكادیمیة ، أبو ظبي، ینایر "الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والقانون الإماراتي

  stategicvisions.ecssr.comمنشور في صفحة الویب  
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المختلفة لمكافحة الإجرام تعاون بین السلطات القضائیة في الدول  : "ف كذلكویعرّ      

إلى  لاحقةالتحقیق والم إجراءاتمن حیث المنظم ویهدف إلى تقریب الإجراءات الجنائیة 

فلاته من العقاب نتیجة لارتكاب جریمته في إوعدم حین صدور الحكم على المحكوم علیه 

ذا عدة دول وأن یتم التنسیق بین السلطات القضائیة للاتفاق على معاییر موحدة في ه

  .1"الشأن

في ین صّ خاعمل مشترك ومنسق لدولتین أو أكثر أو أشخاص  : "التعاون الدولي   

من أجل التوصل إلى ، ")عسكري، تقني، ثقافي، تجاري، اقتصادي، أمني( مجال معین، 

وهذا التعاون یمكن أن یتحقق إما  ،نتائج مشتركة في حقل أو عدة حقول في الحیاة الدولیة

    .2وإما خارج أي إطار تعاوني أو تعاقدي أو دولي ،في إطار تنفید معاهدات أو منظمة دولیة

  .3فیستخدم بوصفه حاجة حقیقیة لتعریف العلاقات الرسمیة بین الدول "دولي"أما مصطلح   

نحو واحد وهیئة  كما یقصد به أیضا أن تتخذ كل شعوب العالم جمیع أمورها على   

واحدة، فیكونوا كبیت واحد وأسرة واحدة، فلا یكون هناك شعب فقیر وشعب غني ولا شعب 

أمي ولا شعب مثقف ولا شعب یختلف اقتصادیاته أو سیاساته أو ثقافته أو سائر شؤونه عن 

  .4م كلهلشعب آخر وانما یكون الانتماء للعا

التعاون الدولي نشاط یقوم به  : "لهالتعاون بقو  Jean Tovscorف الأستاذ یعرّ    

لتحقیق أهداف مشتركة عن طریق وسائل معینة یستلزم استقرارا معینا، دولیین  نعضوی

  ."ویتطلب أحیانا خلق مؤسسات دولیة

                                                           
  .85، ص 2006، منشأة المعارف، الاسكندریة، 2هدى حامد قشقوش، الجریمة المنظمة، ط  1
  .30متعب عبد االله السند، المرجع السابق، ص  2
، ص  2013، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1عادل یحي، الأحكام العامة للتعاون الدولي في مكافحة الجریمة، ط  3

  .19، 18ص
  .32، ص 2006حسین محمد الصادق، مدخل إلى مفهوم العولمة، مكتبة المستقبل للثقافة والإعلام، الأردن،  4
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شكل للتعایش السلمي وللعلاقات الدولیة الودیة  :"بأنه التعاون الدولي ه مؤلففیعرّ و  

  .1"لتحقیق أهداف موحدة بصفة مستمرة عن طریق استعمال وسائل محددة

كذلك یرى بعض الفقهاء أن التعاون الدولي مبني على أنه أحد أوجه التعاون الدولي  

یثا من المتعدد الذي یهدف إلى ملاحقة المجرمین ومكافحة الإجرام باعتباره مظهرا حد

، ومن تم یعتبرونه موضوعا للقانون الدولي هذا العصر الدولیة في  لحمظاهر تشابك المصا

الاجتماعي الذي یعني القواعد والاتفاقیات الدولیة في المجالات الاجتماعیة المتخصصة 

  .2المسجونین ومكافحة الجریمة معاملة كالأمن وأنظمة

ذلك الفرع "  :فون التعاون الدولي الجنائي بأنهیعرّ عندما ویشیر آخرون إلى فكرة التعاون  

السبل المستخدمة لتحقیق هذه الدرجة العالیة  إحدىي الدولي الذي یمثل نالنظام القانو من 

الجریمة والحفاظ على المجتمع  منعمع أهداف المجتمع العالمي، في من التوافق والانسجام 

حال وذلك من أجل مصالح اجتماعیة عه في أحسن ضو و وتقویم المنحرفین لوقایته وصونه 

فإنهم یتطرقون إلى التعاون الدولي على أنه السبیل لتحقیق الحمایة  عالمیة معینة، ومن ثمّ 

 الجماعیة القصریة أوالعالیة وذلك عن طریق الإجراءات  الاجتماعیةاللازمة للقیم والمصالح 

  .3الجهود المتضافرة 

مات المتعلقة بالتنظیم القضائي ونصوص التشریعات ویشمل ذلك تبادل المعلو   

  .4والمطبوعات والنشرات والبحوث الفنیة والقضائیة

                                                           
الدولي ودوره في مواجهة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، أطروحة  القحطاني خالد بن مبارك القروي، التعاون الأمني 1

  .38، ص 2008دكتوراه، قسم فلسفة العلوم الأمنیة، 
  .31، 30علاء الدین شحاتة، المرجع السابق، ص ص  2
، 1990لیا، محمود شریف بسیوني، المدخل لدراسة القانون الجنائي، مكتبة المعهد الدولي العالي للدراسات الجنائیة، إیطا 3

  .1ص
  .139، ص 2005حسنین المحمدي بوادي، الإرهاب الدولي بین التجریم والمكافحة، دار الفكر الجامعي، مصر،  4
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أن التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجریمة یمثل أحد  والخلاصة لما سبق عرضه       

تبادل العون والمساعدة  به التعاون بین الدول في علاقاتها الخارجیة، ویقصد أصناف

وتضافر الجهود المشتركة بین طرفین دولیین أو أكثر لتحقیق نفع أو خدمة أو مصلحة 

مشتركة في مجال التصدي لمخاطر وتهدیدات الإجرام وما یرتبط به من مجالات أخرى 

طي مشكلات الحدود والسیادة التي تعترض خالأمن، أو لتكمجال العدالة الجنائیة ومجال 

  .حقة المجرمین د الوطنیة لملاالجهو 

   الفرع الأول

   س التعاون القضائي الدوليأس 

  :س التعاون القضائي الدولي فیما یليكمن أست  

  تحقیق التكامل الأمني الدولي: أولا         

الاحتیاجات الأمنیة وتسویق  وإشباعخلال التعاون الأمني وتبادل المعلومات من      

الخدمات التدریبیة والتعلیمیة، كما تعمل على الحفاظ على الأمن الدولي وحمایته من 

الموجه في الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الكفیلة  المحاولات العدوانیة للجریمة والإرهاب

  .1الاقتصادیةبحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة وحقوقه 

  مضاعفة قدرة الوجود الأمني المحلي على الساحة الدولیة: اثانی    

وذلك من خلال إتاحة الفرصة للتعرف على التجارب الأمنیة الدولیة في المؤسسات     

والمنافذ الأمنیة الخارجیة حیث یسهل من إمكانیة نقل إیجابیات تلك التجارب و تقویة الحدود 

                                                           

  .108حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص  1 
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دون وجود نقاط مظلمة فیها یمكن التسلل عبرها لارتكاب الجرائم بمعرفة العناصر  والحیلولة

  . 1الإجرامیة الواردة

  تفعیل إجراءات التعاون القضائي الدولي: ثالثا    

الأمن أجهزة  الإداري بینوذلك من خلال وضع نظام لتقارب الإطار التنظیمي و     

الأسالیب و الممارسات الأمنیة المبنیة على وحدة القواعد و تحدید سبل التعاون  لتوفیر وحدة

  .2في مجالات التعاون التقني

  دعم دور المنظمات الدولیة: رابعا    

إعلان اتفاقیة دولیة لهذا  الإرهاب ووذلك من خلال إیجاد آلیة دولیة متخصصة في مكافحة 

ن القضائي الدولي في المجال الجنائي بصفة الغرض تكون كأساس قانوني متكامل للتعاو 

  .3عامة

  مضاعفة جسور التخصیص الأمني المحلي: خامسا    

وهذا من خلال إیجاد أبعاد أوسع لتأمین الساحة الأمنیة المحلیة و الحیلولة دون     

الإعتداء علیها عبر الحدود الوطنیة، والعمل على توفیر أفضل أسالیب التصدي لها منعا 

  .4للجریمة وضبطا لمرتكبیها 

.  

. 

                                                           
كادیمیة ، مجلة مركز بحوث الشرطة، أ"روافد انطلاق الأداء الأمني" عمر حسن عدس، آفاق التعاون الأمني الدولي  1

  .03، ص1997، ینایر 11الشرطة، العدد 
  .109حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص 2
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة 3
  .04، صنفس المرجع عمر حسن عدس ،  4
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   الفرع الثاني

  شروط التعاون القضائي الدولي 

  :القضائیة وفقا لمجموعة من الشروط تتمثل فیما یليیتم التعاون مع الجهات   

  ارتكاب جریمة دولیة خطیرة: أولا  

یقوم مبدأ التعاون القضائي الدولي على أساس وجود فئة من الجرائم تسمى جرائم الشعوب، 

باعتبارها كمبرر وأساس قانوني في مباشرة المتابعات الجنائیة ضد المتهمین بارتكاب جریمة 

  .1الجرائم المستندة إلى مبدأ الاختصاص العالميمن هذه 

ومن ثم لا بد من مواجهة الجرائم التي تهز الأمن العام حیث یتخذ المجرم مبدأ توسیع 

وتكثیف العمل الإجرامي خارج حدود دولة ما،  وذلك من خلال عقد اتفاقیات دولیة تتضمن 

الدولیة في هذا الإطار أساسا قانونیا الفعالیة في قمع و ردع الجرائم، حیث تعتبر الاتفاقیات 

لنظام الردع الدولي المرتكز على التنسیق والتعاون الدولي الفعال في مجال الحد من هذه 

  . 2الجرائم

  الاختیاري للمتهم على إقلیم الدولة وعدم تسلیمهالوجود : ثانیا   

من الشروط الرئیسیة الأخرى للممارسة مبدأ التعاون القضائي الدولي نجد وجود المتهم   

على إقلیم الدولة، ورفض هذه الأخیرة تسلیمه للمحاكمة ومن ثم یجب إقصاء فكرة المحاكمة 

في غیاب المتهم من قبل عدة دول ارتكبت الجریمة خارج حدودها ولا تربطها بالجریمة أي 

قانونیة، ولممارسة مبدأ الإختصاص القضائي العالمي یجب أن یكون تواجد رابطة فعلیة أو 

                                                           
آیت یوسف صبرینة، الاختصاص القضائي في تجریم بعض الأفعال بین المجال المحفوظ للدول والتوجه المعاصر نحو   1

  .72،  ص2012میة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، الجزائر، العال
، 1992عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   2

  .88ص
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المجرم طَوَعیا على إقلیم تلك الدولة، و ذلك تفادیا للطعن في اختصاص الدولة القضائي 

بسبب عدم  احترام الإجراءات المتبعة في  مجال تسلیم المجرمین أو القبض علیهم أو 

  .1حبسهم

محاكمة تقنیة اعتمدت علیها أغلبیة الاتفاقیات الدولیة المكرسة لمبدأ فمبدأ إما التسلیم أو ال

 1ف  07،  حیث نصت المادة 1984الاختصاص العالمي كاتفاقیة مناهضة التعذیب لسنة 

على أن تقوم الدولة طرف التي یوجد في الإقلیم الخاضع لولایتها القضائیة شخص  یدعى 

في الحالات التي تتوخاها  04ا في نص المادة ارتكابها لأي من الجرائم المنصوص علیه

بعرض القضیة على سلطاتها المختصة بقصد تقدیم الشخص للمحاكمة إذا لم تقم  03المادة 

  .2بتسلیمه

  ازدواج التجریم: لثااث  

هذا الشرط من أهم  شروط تسلیم المجرمین فقد أثار جدلا وخلافا بین فقهاء القانون   

، وفحوى "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص" لمبدأ الشرعیة الذي مؤداه الدولي حیث أنه تطبیقا 

ا الشرط أن یكون ما ارتكبه الجاني الهارب جریمة یمكن فیها التسلیم طبقا لقانون كل من ذه

وفلسفة هذا الشرط ترجع إلى أنه من غیر المعقول أن  ،الدولة طالبة التسلیم ودولة الملجأ

فترة معینة كنتیجة لتصرف فعله غیر معاقب علیه في یقبض على شخص و تسلب حریته ل

الجنائیة تختلف من دولة لأخرى حول بعض السلوكات دولة الملجأ ، وطالما أن القوانین 

  .3المعاقب إذ لابد من تأیید مبدأ التجریم المزدوج كمؤشر لحمایة المجرم الهارب

                                                           
، 481محمد محي الدین عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون والاقتصاد، د س،  ص ص   1

482.  
،  المؤرخة في 39/42من اتفاقیة  مناهضة التعذیب المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بقرار رقم   07-04-03المادة   2

  . 1987جوان  26، دخلت حیز النفاذ 1984دیسمبر  10
،ص 2008، الإسكندریة ،1،دار الفكر الجامعي، ط"الأنثربول" المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  ،منتصر سعید حمودة  3

202.  
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   المطلب الثاني

  في المجال جزائي مقومات التعاون القضائي الدولي 

الدولي إلى العدید من المبادئ والمقومات الأساسیة التي تهدف القضائي یستند التعاون     

وضمان حیاة الأفراد وحمایة  ،إلى ضرورة أن یكون التعاون متسقا مع احترام حقوق الإنسان

ه فیما حریاتهم الأساسیة والتي قام على أساسها التعاون الدولي والذي نوجز بعض مقومات

  :یلي

   الفرع الأول   

  الغائیة 

یتسم التعاون الدولي بأن غایته الأساسیة هي المحافظة على الحیاة البشریة بما         

، ومرجع فكرة 1یضمن حمایة الفرد مادیا ومعنویا وتأمین استقراره وأمنه وحریاته في المجتمع

الحمایة المادیة والمعنویة للكائن الغائیة أن النظام الدولي الأمني إنما یتأسس على معطیات 

  .2البشري في صورة تأمین استقراره ونمائه الجماعي والفردي داخل المجتمع الدولي

    الفرع الثاني

  سبیةنال

سبیة أن القواعد المنظمة للتعاون لیست قاعدة واحدة عامة، وإنما یختلف نویقصد بال        

من حقوق في بعض تفصیلاته من حالة  هتفرضه من التزامات أو تقرر  وما مداهاو  مضمونها

مدى تطبیق هذه القواعد بالقرارات  طإلى أخرى، كما تتغیر بحسب الزمان والمكان حیث یرتب

                                                           
  .47متعب عبد االله السند، المرجع السابق، ص  1
توزیع ، دار الطلائع للنشر وال"التجریم وسبل المواجهة" أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الإرهاب والجریمة المنظمة  2

  .298، ص 2006والتصدیر، 
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لكل دولة على المستوى الداخلي وأهمیة التعاون المتبادل في القبض على الجناة  الثنائیة

  .1همموتسلی

   الفرع الثالث

  الوقایة والعلاج 

النظام الدولي الأمني هو تأمین الحیاة البشریة من خلال تنظیم الأمن إن غایة         

فإن الوقایة تتمثل في الوسائل والتدابیر التي یتعین  ثمةومن ، 2الإقلیمي والأمن الفردي

أما العامل العلاجي فإنه ینصرف إلى  ،مراعاتها لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن

ع هذه الأفعال، وتهدف إلى معاقبته وردع مرتكبیها وإعادة الإجراءات والتدابیر التالیة لوقو 

  .3نصابهاالأمن والسلم إلى 

    الفرع الرابع

  المساعدة المتبادلة

ا باعتبارهما أحد دعائم النظام الدولي همّ ا مالتعاون والمساعدة المتبادلة یلعبان دور         

أم قومیا ومكافحة أي فعل الأمني بصفة خاصة، إذ أن تجنب كل ما یهدد الأمن دولیا كان 

  .ینطوي على ذلك یحتاج إلى تعاون وعون متبادل داخل الأسرة الدولیة

فالمساعدة المتبادلة عملیة أكثر ارهاقا تم اللجوء إلیها عادة عملا بترتیبات معاهدات         

بین البلدان المعنیة وتشمل تبادل الوثائق الرسمیة وهي تشترط في الغالب أن تكون الجریمة 

                                                           
  .298مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص  إبراهیمأحمد  1
  .47متعب عبد االله السند، المرجع السابق، ص  2
  .مصطفى سلیمان، نفس المرجع، نفس الصفحة إبراهیمأحمد  3
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المعنیة على درجة معینة من القسوة وأن تشكل جریمة في كل البلدان الطالبة والموجهة إلیها 

  1"تجریما مزدوجا"الطلب ویشار إلى هذا الأمر الأخیر باعتباره 

فالمساعدة المتبادلة ركن رئیسي یستند إلیه التعاون بما یحقق أمن وحمایة المجتمع         

مم المتحدة على الدول الأعضاء التعاون فیما بینها في هذا أینما كان، ولهذا أوجب میثاق الأ

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" 45" جهة أخرى، وقد نصت المادةالمجال في 

یجوز للدول الأطراف أن ینظر في ابرام اتفاقیات أو ترتیبات ثنائیة  :"، على أنه2003لسنة

أو متعددة الأطراف بشأن نقل الأشخاص الذین یحكم علیهم بعقوبة الحبس أو بأشكال أخرى 

  یكملكي  إقلیمهامن الحرمان من الحریة لارتكابهم أفعال محرمة وفقا لهذه الاتفاقیة إلى 

  .2"اكأولئك الأشخاص مدة عقوبتهم هن

  المطلب الثالث

  في المجال الجزائي  مجال التعاون القضائي الدولي

یشكل التعاون القضائي الدولي أحد أصناف العلاقات الدولیة، نظرا لما یتمیز باتخاذ 

إجراءات فعلیة على أرض الواقع تقوم باتخاذها سلطات الدول أو المنظمات الدولیة الحكومیة 

المتخصصة أو المتعاونة استنادا إلى میثاقها مع الإتصاف بالشمولیة التي تغطي المجالات 

انونیة والقضائیة واستعانتها بالمصادر القانونیة الدولیة المختلفة في قوّتها الأمنیة والق

التعاون القضائي الدولي یستهدف مكافحة الجریمة بشقیها الوقائي الإلزامیة، فضلا على أن 

والمعلومات للوقایة  توالقمعي، وإنما یمتد لیشمل مكافحة الجریمة المحلیة من تبادل الخبرا

  .منها

  :ما سبق سنتطرق إلى مجال التعاون القضائي الدولي في الفروع التالیة وعلى ضوء

                                                           
  .298أحمد ابراهیم مصطفى سلیمان، المرجع السابق، ص  1
الصادرة  55/61الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة بموجب القرار رقممن اتفاقیة " 45" المادة  2

  .2003أكتوبر  31بتاریخ 
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 ).الفرع الأول( التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة -

   ).الفرع الثاني( التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة جریمة الإرهاب  -

  الفرع الأول

  مةالجریمة المنظجال مكافحة في م

  التحقیقات المشتركة: أولا  

في  2000عبر الوطنیة لسنة  لقد تناولت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة    

تنظر الدول الأطراف في " ما یلي  19الباب المتعلق بالتحقیقات المشتركة في نص المادة 

ابرام اتفاقیات أو ترتیبات ثنائیة أو متعددة الأطراف بحیث تجیز للسلطات المختصة المعنیة 

أن تنشئ هیئات تحقیق مشتركة فیما یتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقیقات أو ملاحقات 

اءات قضائیة في دولة أو أكثر وفي حالة عدم وجود اتفاقیات أو ترتیبات كهذه یجوز أو إجر 

  .1"القیام بالتحقیقات المشتركة

  أسالیب التحري الخاصة: ثانیا  

من نفس الاتفاقیة الخاصة بأسالیب التحري الخاصة والتي  20وهو ما أكدته نص المادة     

ووفقا للشروط والقواعد إمكانیاتها، كل دولة طرف في حدود  ومأن تق :"تنص على

المنصوص علیها في قوانینها الداخلیة إذا كانت القواعد الأساسیة لنظام قانونها الداخلي 

  .2"یجیز لها باتخاذ ما یلزم في تدابیر لإتاحة الاستخدام المناسب لأسلوب التسلیم المراقب

                                                           
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بموجب  19المادة  1

  .2000رنوفمب 15الصادرة بتاریخ في55/25القرار رقم
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، نفس المرجع 20المادة  2
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الدول لأطراف على أن تبرم عند  بغیة التحري عن الجرائم المشمولة لهذه الاتفاقیة تشجیع  

استخدام أسالیب  إتاحةأو متعددة الأطراف من أجل  اتفاقیات ملائمة ثنائیة كانت الاقتضاء

  .التحري الخاصة هذه في إطار التعاون على الصعید الدولي

  القانون إنفاذ التعاون من أجل: ثالثا  

بحیث یتعین على كل دولة أن تعتمد تدابیر فعالة من أجل تعزیز قنوات الإتصال بین     

تلك القنوات عند الضرورة من أجل تیسیر تبادل  وإنشاءسلطاتها وأجهزتها المختصة 

  .1المعلومات بطریقة تشریعیة عن كل الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقیة

  جمع وتبادل المعلومات: رابعا  

جال التعاون القضائي فیما یخص الجریمة المنظمة أیضا على تبادل المعلومات یحتوي م    

  .والبیانات حول كافة صور وأشكال هذه الجریمة

في تهریب  خاصةواتخاذ الإجراءات المشتركة التي تكفل مواجهة الجریمة المنظمة   

القیمة الثقافیة لأسلحة والذخیرة والمتفجرات بمختلف أنواعها، وكذلك تهریب لأشیاء ذات ا

  .2والتاریخیة والأحجار والمعادن الثمینة

 المنظمة  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 28كما جاء في نص المادة     

تنظر كل دولة طرف في القیام بالتشاور مع " في نصها السالفة الذكر على هذه التدابیر 

 إقلیمهاالسائدة في الجریمة المنظمة داخل  الأوساط العملیة والأكادیمیة بتحلیل الاتجاهات

جراء المنظم، وكذلك الجماعات المحترفة الصالحة وكذلك  والظروف التي یعمل فیها للإ

                                                           
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المرجع السابق 27المادة  1
  .2001مارس  10في  ، المؤرخة10من الاتفاقیة بین مصر والمغرب، الجریدة الرسمیة العدد  1المادة  2
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التكنولوجیات المستخدمة، كما تنتظر الدول الأطراف في تطویر الخبرة التحلیلیة المتعلقة 

  .1بالأنشطة الإجرامیة المنظمة

   الفرع الثاني

  في مجال مكافحة الإرهاب 

  :تقوم جهود التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإرهابیة على الأنماط التالیة

  تجفیف منابع التمویل : أولا  

وذلك بالتحري وضبط الأشخاص ومصادرة الأموال المتحصلة لدعم وتمویل الأنشطة     

الدولة أو في دولة أخرى التي تطلب التعاون في هذا المجال، وتعزیز الإرهابیة سواء داخل 

الإجراءات الأمنیة بغیة تقلیل حجم المخاطر المحتملة والكشف المبكر عن توجیهات تنفیذ 

  .2الجرائم الإرهابیة

  فحص الأدلة: ثانیا  

یتطلب بعض المواقف تقدیم الأدلة من دولة ضد أفراد في دولة أخرى، وفي هذا المجال      

یجب التعاون مع تلك الدولة بفحص الأدلة المشار إلیها وصولا لنتیجة تصحح مسارات 

التحقیق، وقد تنبئ بفتح مسارات أخرى للتحقیق كذلك یقتضي التحري والتحقیق في جرائم 

ولة أخرى بتزوید الدولة الطالبة بما لدیها من معلومات عن الإرهاب طلب التعاون من د

الجریمة موضوع التحري والتحقیق، وعادة ما یتمیز هذا التعاون في الوصول لمعلومات ذات 

                                                           
  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الوطنیة، المرجع السابق،  28المادة  1
محمد بن حمید الثقفي، التعاون الدولي وأثره في مكافحة الإرهاب، الحلقة العلمیة ، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة،  2

  .19،ص2013الریاض،



 الإطار النظري للتعاون القضائي الدولي                  :                               الفصل الأول

 

23 
 

قیمة یمكنها حصر مجالات التهمة أو رفض الافتراضات التي بنیت على طلب هذه 

  .1المعلومات

  تبادل المعلومات : ثالثا  

للمعلومات بین مؤسستین أمنیتین لأي معلومات عن نشاط یعنیهما  ویعني التبادل التلقائي 

أمرا واردا جمیعا، لاسیما أن افتراض اشتراك العدید من الدول المتعلقة بالجرائم الإرهابیة 

  2.وكذلك دعم مراكز الدراسات الأمنیة لتتمكن من أداء رسالتها في الإعداد والتدریب

  الدعم التقني:رابعا  

بعض الدول عن تأمین هذه یبرز عجز اعتماد التنظیمات الإرهابیة على أحدث التقنیات  

بادر الدول المتضررة بدعم وكشفها لذلك ت الإرهابیةالتقنیات التي تحد من أنشطة التنظیمات 

بالتقنیات الحدیثة من برمجیات وأجهزة نساعد على جودة الأداء الأمني  ةالمحتاجالدول 

  .3ةالمحتاجداخل الدول 

  بب..

.  

..  

.  

.  

.  

                                                           
  . 19المرجع السابق، صقفي ، محمد بن حمید الث 1
  .121حسنین المحمدي بوادي، المرجع السابق، ص 2
  .20، صنفس المرجعمحمد بن حمید الثقفي،  3
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.  

  المبحث الثاني

  صور التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي 

یعد التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائیة سمة بارزة في العلاقات الدولیة       

الجناة، فهو ووسیلة فعالة لمواجهة ما هو سائد، من أن الحدود الدولیة تعرض القضاة دون 

یتصدى لظاهرة تدویل الجریمة وعبورها حدود الدولة في ضوء التطور التكنولوجي وتطور 

الاتصالات والمعلومات التي یشهدها العالم، الأمر الذي یحتم تدویل إجراءات الملاحقة 

الجنائیة لمثل هذا النوع من الإجرام لیكون المجرم على قناعة بأنه سیلاحق أینما حل 

  .1رتحلوا

وهذا ما جعل المجتمع الدولي یسعى لمواجهة هذا الخطر بالوسائل القانونیة الدولیة   

وسیلة للتعارف بین الدول في مجال المكافحة مبني على  إیجادالمتمثلة في  ،المعاصرة

الاتفاقیات التي تعالج مسائل المساعدة القانونیة  إبراممناهج ومجالات محددة أساسها 

  .2المجرمینالمتبادلة وتسلیم 

الجریمة بشكل عام والجریمة ومن هنا حرصت الدول على التعاون فیما بینها لمكافحة   

المنظمة بشكل خاص ومنذ زمن طویل، وتحقیق لمصلحتها في عدم إفلات المجرمین من 

  :العقاب وقد أخذت لتحقیق ذلك وسائل متعددة أهمها

 .تسلیم المجرمین -1

 .المساعدة القانونیة المتبادلة -2

                                                           
  .10إمام حسنین خلیل، المرجع السابق، ص  1
  .53شریف بسیوني، المرجع السابق، ص محمد  2
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اتفاقیات ثنائیة ومتعددة الأطراف  إبرامالاعتراف بالأحكام الأجنبیة وتنفیذها عن طریق  -3

بشأن التعاون القانوني والقضائي لتدعیم سیاسة المكافحة من خلال تفعیل الإجراءات في 

 .1القواعد التقلیدیة واستحداث قواعد جدیدة أكثر فعالیة

  :سیم هذا المبحث إلى مطلبینوعلى ضوء ما سبق سیتم تق

 .)ولالمطلب الأ( تسلیم المجرمین  

 ) المطلب الثاني( المساعدة القضائیة المتبادلة  

  ولالمطلب الأ 

  تسلیم المجرمین 

إن من أبرز صور التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجریمة وأكثرها شیوعا نظام تسلیم   

المجرمین، والسبب في ذلك یعود إلى طبیعته وأثره المباشر في تحقیق أكبر قدر من الفاعلیة  

للتعاون بین الدول، فالتسلیم یعبّر عن رغبة صریحة للدول في تحقیق هذا التعاون كما أنه 

وب تنهار به الحدود بین الدول التي یتخذها المجرمون دروعا واقیة للإفلات من یعتبر أسل

العقاب، فنظام تسلیم المجرمین یهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان عدم إفلات المجرمین من 

  . العقاب حتى وإن لم یتواجد في مكان ارتكاب الجریمة

  :وعلى ضوء ما سبق سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى      

 .)الفرع الأول(  مفهوم تسلیم المجرمین  -

 .)الفرع الثاني(مصادر التسلیم   -

 .)الفرع الثالث( شروط التسلیم   -

  ).الفرع الرابع(إجراءات التسلیم   -

                                                           
  .167، ص 2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، 1ط، " دراسة تحلیلیة" جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة،  1
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  الفرع الأول

   مفهوم تسلیم المجرمین 

أي مطالبة دولة لأخرى بتسلیمها  L’extraditionالاسترداد : " یقصد بتسلیم المجرمین  

صدور حكم العقوبة ضده حتى تتمكن هذه الدولة من  أوشخص ینسب إلیه ارتكاب جریمة 

محاكمته أو تنفیذ العقوبة في مواجهة وذلك على اعتبارها صاحبة الإختصاص الطبیعي 

المطلوب تنفیذ العقوبة الصادرة ضد هذا الشخص  أوباتخاذ الإجراءات الناشئة عن الجریمة 

  . 1"هتسلیم

عقد بین دولتین أو أكثر یتم بمقتضاه " :ب البعض الآخر إلى أن التسلیم هوذهو       

، ولم یسلم الرأي 2"وانینها حتى تتمكن من معاقبتهقإعادة شخص للدولة التي انتهك حرمة 

بعض الدول تسلم المجرمین  أنالثاني من النقد باعتبار أن التسلیم عقد لا یتفق مع الواقع إذ 

أما الاتجاه الثالث  ،الهاربین إلیها حتى ولم یكن بینها وبین الدولة الطالبة معاهدة أو اتفاق

التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائیة، إذ أن الدولة  أعمالفیرى أن التسلیم عمل من 

ا الجنائي سواء بمحاكمة التي تقوم بالتسلیم تعاون الدولة الطالبة له على تطبیق تشریعه

  .الجاني على فعل منسوب إلیه بارتكابه أو تنفیذ حكم صدر ضده بعد أن تمت محاكمته

بجریمة أو مدان بحكم قضائي  تهمقیام الدولة موجودة على إقلیمها م : "ویعرف أیضا  

بتسلیمه إلى الدولة التي وقعت الجریمة على إقلیمها أو التي صدر فیها الحكم القضائي 

                                                           
، "دراسة مقارنة"   محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة المنظمة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة 1

  .915، ص 2009دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، 
  .128، ص 2002أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، مصر،  2
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بالإدانة بهدف محاكمته أو تنفیذ الحكم القضائي علیه وذلك بناءا على طلب هذه الدولة على 

  .1"أساس معاهدات التسلیم أو على أساس المعاملة بالمثل

قوم بمقتضاه دولة تسمى تإجراء تعاون دولي : " خر للتسلیم الذي یقصد بهوفي تعریف آ  

أو البة، بالدولة الطالبة بتسلیم شخص یوجد في إقلیمها إلى دولة ثانیة تسمى بالدولة المط

جهة قضائیة دولیة بهدف ملاحقته عن جریمة اتهم بارتكابها أو لأجل تنفیذ حكم جنائي 

  .2"صدر ضده

التعریف  وسع من دائرة التسلیم لیشمل نقل إحالة مرتكبي الجرائم الدولیة ویلاحظ أن هذا   

إلى المحكمة الجنائیة الدولیة إلا أن هذا التعریف لم یكن صائبا لان نظام روما الأساسي في 

إلى المحكمة الجنائیة   هممتّ من باب استخدام المصطلحات استبعد إجراء إحالة  102المادة 

واصطلح على تسمیة هذا الإجراء بالتقدیم لذا بات من الخطأ استعمال من دائرة التسلیم، 

عبارة تسلیم المتهم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة والصواب هو تقدیم المتهم إلى المحكمة 

  .3الجنائیة الدولیة

الإجراء الذي تسلم بموجبه دولة استنادا إلى معاهدة أو تأسیسا على : " ویعرف أیضا بأنه

المعاملة بالمثل عادة إلى دولة أخرى شخصا تطلبه الدولة الأخیرة لاتهامه أو لأنه محكوم 

  .4"علیه بعقوبة جنائیة

  

                                                           
  .165، ص المرجع السابقمنتصر سعید حمودة،  1
دار الجامعة الجدیدة، مصر، " دراسة مقارنة" سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، 2

  .32،33، ص 2007
نوفمبر  10، المعدل بموجب المحاضر المؤرخة في 1998یولیو  17من نظام روما الأساسي المؤرخ في  102المادة  3

  .2002ولیو ی 1، ودخل حیز النفاد 1998
  .177جهاد محمد البریزات، المرجع السابق، ص  4
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وتسلیم المجرمین هو أحد التدابیر القدیمة التي تم اقرارها دولیا لمواجهة الجرائم ذات   

  .1الطبیعة الدولیة

ن العدالة رغما عنه من جانب سلطات التسلیم الرسمي لهارب م:" كما عرّف التسلیم على أن

الدولة التي یقیم فیها إلى سلطات دولة أخرى بغرض مقاضاته جنائیا أو تنفیذا لحكم صادر 

  .2"في حقه

ویعتبر التسلیم كذلك تطبیقا عملیا للتضامن الدولي في مكافحة الإجرام لما فیه من خروج   

صدي للجریمة وغالبا ما یتم بناءا على عن الحدود الجغرافیة للدول لملاحقة المجرمین والت

  .3اتفاق عام كما هو الحال في الاتفاقیات والمعاهدات متعددة الأطراف

ع هذا النظام وامتداده على الصعیدین الداخلي والدولي أدت إلى تعدد تعاریفه حیث تفرّ   

موجود  قیام الدولة المطلوب منها التسلیم بتسلیم شخص :"باقيلعرفه الصغیر جمیل عبد ا

إلى الدولة طالبة التسلیم بناء على طلبها بغرض محاكمته عن جریمة نسب إلیه  إقلیمهافي 

  .4"أو ارتكبها أو لتنفیذ حكم صادر ضده في محاكمها

قاضیه  ممحاكمته أما إمكانیةویعد تسلیم المجرم إلى الدولة المطالبة باسترداده یعني       

، ویضاف لهذا أن التسلیم یفید أحیانا الدولة مُزیة لهلى الطبیعي وهو ما ینطوي ولو نظریا ع

  .5شروره على مجتمعها ، إذ أنها بتسلیمها المجرم تتوقىالمطلوب منها التسلیم

                                                           
، ص 1985، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1، ج6عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ط 1

297.  
العربي الحدیث،  المكتب ،"دراسة تحلیلیة" أسامة حسین محي الدین ، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي  2

  .375، ص 2009الإسكندریة، 
  .24، ص 2006 ،، دار النهضة العربیة، مصر1هشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین بین الواقع والقانون، ط  3
  .75، ص 1998الصغیر جمیل عبد الباقي، الجوانب الإجرائیة في تسلیم المجرمین، دار النهضة العربیة، مصر،  4
  .88، ص 2000المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  سلیمان عبد 5
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لقضائي الدولي في مجال مكافحة وتسلیم المجرمین نظام حیوي وضروري للتعاون ا  

كافح أن ت إمكانیاتهالغت م الدولیة حیث لا یمكن لأي دولة في العالم منفردة مهما بئجراال

  .1جرائم تم الإعداد لها في دولة ثم یتم تنفیذها في دولة ثانیة، ثم یهرب الجناة لدولة ثالثة

كما أن تسلیم المجرمین عبارة عن آلیة قانونیة للتعاون القضائي الدولي من أجل قمع 

الطالبة التي  ولةبالد الجریمة سواء كانت داخلیة أو دولیة، یتم بین دولتین تسمى الأولى

تسعى إلى استرداد المتهم لتحاكمه أو توقیع الجزاء الجنائي علیه، وتسمى الثانیة بالدولة 

طالبة وهي التي یكون الشخص المطلوب تسلیمه موجود على أراضیها فتقوم بالقبض مال

 .2علیه

هذا وأساس التسلیم ومصدره الرئیسي برجع للعلاقات الأساسیة بین الدول الأطراف في 

الإجراء وهناك اختلاف بین إعادة الشخص وتسلیم المجرمین إذ أن الأولى تعبر عن مرحلة 

ة في یالسیاسالاعتبارات  أنتاریخیة نشأ منها التسلیم تلبیة لحاجات الحكام والملوك، إذ 

وذلك عكس ما شهده نظام التسلیم في مراحل  ،العلاقات الدولیة كانت من أساسیات التسلیم

ي العلاقات الدولیة تأسس فیها على أساس المعاهدات الدولیة والقوانین الوطنیة متطورة ف

  . 3التسلیم إجراءاتمما یترتب علیه وجود التزام دولي لإتمام  بالمثل، وشروط المعاملة

  :للتسلیم وهناك حالتین    

..  

.  

                                                           
، 1جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، ط" منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي  1

  .353، ص 2008دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
2 Mikael poutiers, l’extradition des auteures d’infraction internationales, dans Hervé as 

censio,  Emmanuel Decaux, Droit international, pénal, pédone, Paris ,2000, p933.  
حقوق، جامعة عبد الفتاح سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، رسالة  دكتوراه، كلیة ال 3

  .56، ص 1999المنصورة، 
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   تسلیم المتهمین:الحالة الأولى

الإدانة وقبل أن ضده حكم ب وصدر جریمةأن یكون الشخص المطلوب تسلیمه قد ارتكب 

هذا الحكم، فترسل في  الدولة التي أصدرت إقلیمخارج  یبدأ في تنفیذ العقوبة یلوذ بالفرار

  .1العقوبة الصادرة علیه طلبه لتنفیذ

  تسلیم المحكوم علیهم: الحالة الثانیة

ة ضده أن الشخص مرتكب الجریمة قد سبق محاكمته وصدور حكم بالإدان إذ یفترض 

من محاكم إحدى الدول لكنه یلوذ بالفرار إلى دولة قبل تنفیذ العقوبة إلى إقلیم دولة ثانیة، 

  .2ضدهفتطلب الدولة الأولى من الثانیة تسلیمه لتنفیذ العقوبة السابق صدورها 

فیما یتعلق ببعض الشروط  ان التسلیم بلا أدنى تفرقة إلاوالحالتین المشار إلیهما تجیز  

حیث جرت العادة في معظم الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة  ،لقبول التسلیم المطلوبة

اشتراط أن تكون العقوبة المقررة للجریمة في حالة تسلیم المجرمین أشد من العقوبة 

  .3مالمقررة في حالة تسلیم المحكوم علیه

  الفرع الثاني

  شروط تسلیم المجرمین 

الشخص المراد تسلیمه وشروط خاصة یشترط في تسلیم المجرمین شروط خاصة ب      

  .بالجریمة سبب التسلیم أي الشروط الموضوعیة والشروط الإجرائیة

  الشروط الموضوعیة:أولا 

تشمل الأمور المتعلقة بالجریمة سبب التسلیم والشروط المتعلقة بالشخص المطلوب   

  .تسلیمه

                                                           
  .57ص  المرجع السابق، عبد الفتاح سراج ، 1
  .نفس المرجع،نفس الصفحة 2
  .37، 36 ص سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص 3
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ما دامت الدولة قد أقرت مبدأ تبادل تسلیم  :الشروط  المتعلقة بالجریمة سبب التسلیم -1

المجرمین، فإن أي جریمة ترتكب ضد قانون العقوبات تكون أساسا للتسلیم، إلا أن الواقع 

یخالف ذلك فقد كانت المعاهدات المبرمة أنداك تقصر تسلیم المجرمین على مرتكبي الجرائم 

لدول الأشخاص الدین ه أن تسلم ا، والسبب في ذلك أنه من المبالغ فی)الجنایات( الخطیرة 

 .1التسلیم وإجراءاتم عقوبتها خفیفة إذ یكون التناسب معدوم بین الجریمة ارتكبوا جرائ

 :ط التجریم المزدوجشر   - أ

ن یكون ك الذي یطالب بالتسلیم من أجله وأحیث تشترط معظم الدول ازدواج التجریم للسلو   

  .2والدولة المطلوب إلیهاعلیه في قوانین الدولة طالبة التسلیم 

م في فیما لو كان الفعل غیر مجرّ  اوهو شرط منطقي لأن التزام الدولة بالتسلیم یبدوا واهن  

في قانون الدولة الطالبة إذ أن هذا  ابتداءم مجرّ غیر  ، وكذلك فیما لو كان الفعلقانونها

  .3الشرط یعد من مبادئ النظام القانوني للتسلیم

یة أو بالحد الأدنى التجریم المزدوج بأحد الأسلوبین إما بالقائمة الحصر ویتحقق شرط   

یتسم أسلوب  رائم التي یجوز التسلیم فیها، وة حیث یعتمد الأول على تعداد الجر ر للعقوبة المق

عن اختلاف   یثیر أیة صعوبات كتلك التي تنشأالقائمة الحصریة بالبساطة والفعالیة ولا

هذا الأسلوب من  یع الدولتین الطالبة والمطلوب إلیها، كمالا یخلوالتكییف الجرمي في تشر 

المحدود الذي كان یركز على جرائم بعینها ویستبعد باقي الجرائم من  صعوبات أهمها طابعه

  .4نطاق التسلیم

.  

                                                           
  .931محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  1
  .18جهاد محمد البریزات، المرجع السابق، ص  2
  .130،131سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص ص 3
  .131،135نفس المرجع، ص ص 4
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 :شرط استبعاد بعض الجرائم- ب

یضاف بشأنها و تتمثل في الجرائم السیاسیة والعسكریة التي یجب أحیانا رفض التسلیم   

  .1بالنظام العام إلیها الجرائم المخلّة

ة لدى مرتكبها، ولقي ة السیاسیة لیست مظهرا لنفسیة خطر أن الجریم الأبعادعلة  وتتمثل  

قانوني، إذ توجب بعض الاتفاقیات رفض التسلیم  مبدأبلغ حد تكریس  إجماع الاستبعادهذا 

  .في الجرائم السیاسیة

الداخلیة  العسكریة فإن أغلب الاتفاقیات الدولیة، والتشریعات الوطنیةا یخص الجریمة مّ أ  

  .2استبعاد الجریمة العسكریة من بین الجرائم التي یجوز بشأنها التسلیم تتفق على

العسكریة،  لقانون الأحكاموهي الجریمة التي یرتكبها شخص خاضع  :الجرائم العسكریة-1

ویعني ذلك أن الجریمة . 3القانون التي یفرضها هذاكري أو الواجبات بالنظام العس إخلالا

 : دیة بأمرین همااالعالجریمة العسكریة تتمیز عن 

یفترض وقوعها من أشخاص دوي صفة خاصة، فلا یتصور ارتكابها إلا من  :الأول الأمر

 .4شخص یحل الصفة العسكریة أو یأخذ حكمه

التي یفرضها حمل تلك الصفة أو یفترض فیها مساسا واضحا بالواجبات  :الأمر الثاني

ویلزم توافر العنصرین معا  ،ة الجهة التي ینتمون إلیها أو حسن سیر العمل فیهاا بهیبمساس

 .جریمة عادیة تعدّ العسكریة فإذا تخلف احد العناصر لقیام الجریمة 

                                                           
  .84الفاضل محمد، المرجع السابق، ص  1
  .155سلیمان عبد المنعم، نفس  المرجع ، ص  2
  .95، ص 2002، دار المطبوعات الجامعیة، "القسم العام" فتوح الشادلي، شرح قانون العقوبات  3
  .924المرجع السابق، صمحمد علي سویلم ، 4
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تضامن بین التسلیم في الجرائم، العسكریة إلى عدم وجود  عدم وذهب البعض في تبریر  

الدول لا تجد لها أي مصلحة في تسلیم شخص هارب من  دول في هذا الشأن، إذ أنال

الهاربین  بحارةالدول تسلم ال أنالخدمة العسكریة في بلد أجنبي والدلیل على صحة هذا الرأي 

  . 1لأن لها مصلحة مشتركة في التسلیم

 :الجرائم السیاسیة-2

ینال بالضرر أو خطر الإضرار بمصلحة هي كل اعتداء یمثل جریمة في قانون العقوبات   

إما دفاعا عن رأي سیاسي أو فكري،  أو یكون الباعث على ارتكابها سیاسیا ،سیاسیة للدولة

وثمة إجماع قانوني دولي على استبعاد الجرائم السیاسیة من نطاق التسلیم سواء على صعید 

تكریس مبدأ قانوني، لا یكاد الاتفاقیات الدولیة أو التشریعات الوطنیة، وهو إجماع بلغ حد 

نرى خروجا علیه في العصر الحالي، رغم ذلك فإن هناك ملاحظات في هذا الخصوص 

  :وهي

الدولیة  الاتفاقیاتتباین درجة الإلتزام باستبعاد هذه الجرائم فیما بینها توجب بعض  -

 .والتشریعات الوطنیة رفض التسلیم في الجرائم السیاسیة

على الجریمة السیاسیة مثل  الاتفاقیاتحیث تقصره على بعض  الاستثناءاختلاف نطاق  -

بینما تنص اتفاقیة أخرى على شموله الجریمة  1953اتفاقیة جامعة الدول العربیة 

الموقعة في باریس  للتسلیم الأوربیةمن الاتفاقیة  1ف 03ة مثال على ذلك المادةیالسیاس

 .1957دیسبمر  13

 .واختلافه من نظام قانوني لآخرنسبیة مفهوم الجریمة السیاسیة  -

الصعوبة البالغة في التمییز بین الجریمة السیاسیة والجریمة الإرهابیة حیث یمتنع التسلیم  -

 .في الأولى ویجوز في الثانیة

                                                           
   .924ص ، المرجع نفسمحمد علي سویلم، 1
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كما أن امتناع التسلیم في الجرائم السیاسیة له مبررات أخرى ولعل أهمها أن المجرم       

یغتنم مصلحة ذاتیة أو یجسد خطورة اجرامیة، كما أنه لا السیاسي یدافع عن مبدأ بأكثر مما 

یمثل في الواقع خطورة على الدولة التي لجأ إلیها، ولا شك في النهایة أن عدم جواز تسلیم 

المجرم السیاسي یعكس واقع التطور الإنساني الذي بدأ مند قرنین من الزمان تقریبا في مجال 

  .1الحریة السیاسیة والفكریة

  :المتعلقة بالشخص المطلوب تسلیمه الشروط-2

الدولتین المتعاقدین والموجه  إقلیمیكون التسلیم واجب بالنسبة للأشخاص الموجودین في   

إلیهم اتهام أو المحكوم علیهم من السلطات القضائیة في الدولة الأخرى، شرط أن تكون 

تكون قد  أنلبة التسلیم أو الدولة طا إقلیمالجریمة المطلوب التسلیم من اجلها قد ارتكبت في 

، أي من الدولتین متى كانت قوانینها كل منها تعاقب على الفعل إذا إقلیمارتكبت خارج 

  .2إقلیمهاارتكب خارج 

  :ولكن لا یجوز التسلیم في الحالات التالیة

  :الأجانب الخاضعون لقضاء الدولة المطلوب منها التسلیم -أ

الدولة  إقلیمفإذا كان الشخص المطلوب تسلیمه أجنبي وارتكب الجریمة سبب التسلیم على    

 .المطلوب منها، فلا یجوز تسلیمه باعتباره أنه یجب ترجیح مبدأ الإقلیمیة على نظام التسلیم

 :عدم جواز  تسلیم المواطنین - ب

بمعنى حظر تسلیم الدولة مواطني الدولة إلى أیة دولة أخرى لمحاكمة أو تنفیذ حكم علیه،     

  .الدولیة والاتفاقیاتویجد هذا الحظر أو منع أساسه في الدستور 

                                                           
  .156، 155، 154سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
  .2001ماي  3في  18من اتفاقیة  التعاون القانوني أو القضائي  بین مصر والإمارات، جریدة رسمیة عدد  40المادة   2
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فیما لو من العقاب   ولكن لم یسلم هذا الشرط من النقد باعتباره یؤدي إلى إفلات الجناة

  .1قد الإختصاص لملاحقتهم لوقوع الجریمة خارج إقلیمهاسلیمهم، ولم ینعتدولهم عن امتنعت 

  الشروط الإجرائیة: ثانیا

  :والسلبیة نجد الشروط الإیجابیة

  :ثبوت الإختصاص التشریعي للدولة الطالبة -1

الإختصاص التشریعي للدولة الطالبة بملاحقة  رذیتع معناه أنه یجب أنه یجب أن    

الشخص المطلوب تسلیمه، وفقا لمعاییر الإقلیمیة، كأن تكون مثلا جریمة غسل الأموال 

الدولة، أو معیار العینیة كأن تمثل الجریمة سبب التسلیم  إقلیمالتسلیم بشأنها، فقد وقعت في 

  .إخلال بالمصالح الأساسیة لها أو معاییر الشخصیة

 :تقاء الإختصاص التشریعي للدولة المطلوب منها التسلیمان -2

الدولیة في مجال التسلیم تتباین تباین ملحوظ فیما  والاتفاقیاتالتشریعات الوطنیة إن     

یتعلق باشتراط اختصاص الدولة طالبة التسلیم بملاحقة الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم 

  .2معروفةوفق معاییر الإختصاص الجنائي الدولي ال

   الفرع الثالث

  إجراءات تسلیم المجرمین 

تختلف إجراءات التسلیم من دولة لأخرى وفقا للنظام الذي تتبعه كل دولة ففي معظم         

  الدول تتم هذه الإجراءات عن طریق سلطتها التنفیذیة التي تتولى البث في طلبات التسلیم

الإجراءات إلى السلطة القضائیة في بعض الدول وتأخذ دول أخرى بالنظام  إسنادبینما یتم 

                                                           
  934محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  1
  .935 نفس المرجع ، ص 2
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الإداري القضائي أو المختلط، وبالرغم من اختلاف النظم فإن هناك قواعد متعارف علیها في 

  :إجراءات تجمع الدول على الأخذ بها تتمثل في

  :طلب التسلیم: أولا    

حكومة الدولة الطالبة حیث تتقدم بطلب  إلا  تباشرهإن التسلیم عمل من أعمال السیادة لا     

لمطلوب إلیها التسلیم لكونها مكلفة بملاحظة واستعمال حق االتسلیم إلى حكومة الدولة 

المعترف بها دولیا بین حكومات هي الطریق  الاتصال، ووسیلة إقلیمهاالسیادة على 

ول ونصت علیه أغلب المعاهدات ، وقد جرى العرف على قبول هذا المبدأ بین الدالدبلوماسي

ضمان لرسمیة  الدبلوماسيالدولیة، إذ تعتبر  بعض الدول تقدیم الطلب بالطریق  والاتفاقیات

الوثائق بینما تذهب دول أخرى إلى التشدد في رسمیة الوثائق فتشترط توقیعها من عدة 

على أنه یجب  الاتفاقیاتوقد نصت العدید من   رسمیة حتى یتم قبولها لدى القضاء،جهات 

لة الطالبة أن ترفق بطلب التسلیم كافة البیانات الخاصة بالشخص المراد تسلیمه و على الد

  .1تتضمن صورته وأوصافه وأمر القبض الصادر ضده

والأدلة التي تثبت إدانته مع بیان نوع الجریمة والنصوص القانونیة التي تنطبق على         

الحكم القضائي بإدانته مع بیان مدة  إرسالمن الجریمة، وفي حالة صدور ضده لا یمكن 

وخشیة هروب المتهم یجوز للدولة  الاستعجالالعقوبة، كما ذهبت معظم الاتفاقیات في حالة 

  .2الطالبة أن تلتمس من الدولة المطلوب إلیها القبض على المتهم لحین إجراءات التسلیم

  لتسلیمإلیها االإجراءات التي تتخذها الدولة المطلوب : ثانیا    

تقوم بالتحري عن  بمجرد وصول طلب التسلیم إلى الدولة المطلوب إلیها التسلیم فإنها    

  .الشخص المطلوب وإلقاء القبض علیه

                                                           
ص ، 2003سامي جمال عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  1

  .346، 345ص
  .346نفس المرجع، ص  2
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إلیها من  إرسالهتستعین الدولة المطلوب إلیها التسلیم، بما تم  الاستعجالوفي حالة         

ات لحین وصول ملف التسلیم وفي مستندات وتصدر أمر القبض بناءا على هذه المستند

یوما،  60جمیع الحالات فإن معظم الاتفاقیات قد حددت مدة معینة للقبض المؤقت أقصاها 

كما حددت مدة معینة لعملیة التسلیم یتعین على الدولة الطالبة ان تتسلم من خلالها الشخص 

فإذا لم تتم عملیة التسلیم المطلوب غالبا شهر واحد من تاریخ الإبلاغ بالموافقة على التسلیم، 

خلال هذه المدة فعلى الدولة المطلوب إلیها التسلیم أن تطلق سراح المتهم، كما أجازت 

محاكمها لمحاكمته عن  إحدىالتسلیم لفترة معینة یكون خلالها الشخص المطلوب ماثلا أمام 

رق بین كما أن هناك ف. 1جریمة ارتكبها أو محكوم علیه بعقوبة یتعین علیه قضاءها

  :التسلیم فیما یخص الإجراءات الإداریة والقضائیة حیث نجدي الإجراءات المتبعة ف

  :الإجراءات الإداریة

وقد سبق الإشارة إلیها من خلال طلب التسلیم حیث تباشر فیه السلطة التنفیذیة         

لرقابة القضاء ووفقا لهذا النظام تقوم سلطات الضبط  أحیاناالتسلیم وتخضع ذلك  إجراءات

القضائي بالقبض على الشخص المطلوب بمقتضى أمر صادر من وزارة الداخلیة أو من 

لیه من رئیس الجمهوریة هذا النظام على أساس أن یم موقع عینوبه وبناءا على مرسوم تسل

ادة ومن ثم فلا بد أن تقوم الدولة التسلیم بالنسبة لدولة المطلوب إلیها عمل من أعمال السی

ببحث الطلب والبث فیه من قبل السلطة التنفیذیة باعتبارها صاحبة الإختصاص كما یعد هذا 

بالنسبة لدولة الطالبة ومن ناحیة یخدم مصالح  إجراءاتهالنظام من أكثر النظم سهولة في 

قات بین دولتین ومن تم طلب التسلیم یمكن أن یعكر صفو العلا إنالعدالة ومن ناحیة أخرى 

  .2یجب أن یكون تقدیر السلطة التنفیذیة مطلقا

.  

                                                           
  .346، المرجع السابق، صسامي جمال عبد الرحمن واصل  1
  .937،938محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص ص  2
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  :الإجراءات القضائیة

المحاكمة بكل ما  إجراءاتم المطلوب تسلیمه همؤدي هذه الإجراءات أن یتبع مع المت        

ة والسلطة القضائیة هي التي تصدر  الأمر بحبس المتهم قینات ومزایا واافیها من ضم

ة المنسوبة إلیه، ومن الجریم نوعو في الأدلة والدلائل على اتهامه  وهي التي تنظراحتیاطیا، 

ذلك، بل یجب علیها أن تطلق صراحه م لا تستطیع السلطة التنفیذیة أن تسلم الشخص بعد ث

والمحاكم تصدر حكما بعد أن تسمع الدعوى وتبحث في كفایة الأدلة المقدمة، أي كأنما 

على استفاء شروط التسلیم وإنما تبحث في الموضوع، وبمقتضى  المحاكم لا تقتصر بحثها

قضائي، وهذا  رهذا النظام لا یجوز تسلیم الشخص المطلوب تسلیمه إلا بموجب حكم أو قرا

النظام هو الأكثر تطبیقا في العدید من الدول، وینفرد هذا النظام بأنه یوفر للمتهم الضمانات 

  .1الكافیة

  الفرع الرابع

  تسلیم المجرمینمصادر 

ع، فقد یجد التسلیم مصدره بصفه أساسیة في و سم مصادر التسلیم بالتعدد والتنتتّ         

الدولیة أو التشریعات الوطنیة المكملة لهذه الاتفاقیات أو في الأحكام الصادرة من  الاتفاقیات

جهة قضائیة دولیة والهدف من البحث عن الأسس القانونیة لنظام  التسلیم  هو تحدید 

المصادر التي تستمد منها قواعده، وتمكین الدولة الطالبة من تأسیس طلبها قانونیا عند ما 

من رعایاها أو من الأجانب ارتكب جریمة تمس بنظامها العام ومعرفة ترید متابعة شخص 

  .ما إذا كانت هذه المصادر ملزمة للدولة المطلوب منها التسلیم

  :وعلى هذا الأساس سنقوم بتناول مصادر التسلیم كالآتي

.  

                                                           
  .940محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  1
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  الدولیة الاتفاقیات :أولا    

عن إرادة  فهي تعبیر صریحالأصیل تعد الاتفاقیات الدولیة المصدر الأول وربما         

سیما وأن التسلیم هو إجراء تعاون الاتفاقیة من أحكام ولاالدولة في الإلتزام بما تتضمنه 

على القیمة القانونیة  أذل قضائي دولي بین دولیتین أو بین دولة وجهة قضائیة دولیة، ولیس

في حالة عدم  الطرفاهدات تنص على إلزام الدولة لمعاهدات التسلیم من أن معظم هذه المع

  .1قرارها الرافض ب قبولها التسلیم بتسبي

أي معاهدة متعددة الأطراف أو ثنائیة تحرم فعلا من النص على  تخلو وتكاد لا        

ضرورة تسلیم مرتكبي الجریمة لمحاكمتهم أو تنفیذ عقوبة صادرة ضدهم، كما أن بعض 

  .2ةم بدون معاهدلّ الدول نصت في دساتیرها وقوانینها الوطنیة أنه لا تس

هذه المعاهدات تنظم موضوع تسلیم المجرمین وتحدد الشروط الواجب توافرها في         

الجریمة والشخص محل طلب التسلیم، وارتفع عدد هذه المعاهدات لا سیما مع مطلع القرن 

  .3العشرین

دولي ویخضع تعریف معاهدة التسلیم إلى تعریف المعاهدة بصفة عامة في القانوني ال        

اتفاق دولي بین دولتین " بأنها  1969لقانون المعاهدات فیینامن اتفاقیة ½ الوارد في المادة 

في وثیقة  الاتفاقیتم كتابة ویخضع لأحكام القانون الدولي، وذلك سواء تم هذا  أكثرأو 

  .4"واحدة، أو أكثر وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیها

                                                           
  .75سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
  .509، ص 2005أحمد عبد العلیم شاكر، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، دار الكتب القانونیة، مصر،  2
دوریة، مجمع البحوث التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، بحث منشور في مجلة الأمانة الت، یالشنفري أحمد بخ 3

  .155، ص 2005أكادیمیة قاموس لعلوم الشرطة، سلطنة عمان، والدراسات، 
  .1969ماي  23من اتفاقیة فیینا للمعاهدات الدولیة الصادرة في ½ المادة  4
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اقیة تسلیم المجرمین منذ زمن بعید وتختلف هذه وترتبط الدول بالعدید من اتف        

الخاصة بالتسلیم،  إقلیمیةالاتفاقیات من حیث أطرافها، فمعظمها اتفاقیات ثنائیة ومنها اتفاقیة 

  :على سبیل المثالي ما یلي الاتفاقیاتومن بین هذه 

بر سبتم 14اتفاقیة تسلیم المجرمین المعقودة بین جماعة الدول العربیة بتاریخ         

بعد أن صادقت علیها ثلاث دول  1954ة یجویل 28، ودخلت حیز النفاد بتاریخ 1952

وهي مصر المملكة السعودیة والمملكة الأردنیة الهاشمیة، ثم انضمت إلیها جمیع الدول 

مادة نصت علي شروط التسلیم، والجرائم التي یجوز فیها  22 الاتفاقیةوتضم هذه   العربیة

التسلیم وكذا المستثناة من التسلیم، وموانع التسلیم، الأحكام الخاصة برعایا تسلیم الدولة 

  .1والأحكام المتعلقة بطلب التسلیم والوثائق المرفقة به

ون القضائي والقانوني إن الجزائر وكغیرها من الدول أبرمت العدید من اتفاقیات التعا        

تقریبا مع معظم الدول تناولت مواضیع ومسائل عدة ویأتي موضوع تسلیم المجرمین من بین 

  :، ومن بین هذه الإتفاقیات نجدالاتفاقیاتالمواضیع الهامة التي أدرجت في صلب هذه 

ه الموافق ل  1416جمادي الثاني عام  19المؤرخ في  95/367المرسوم الرئاسي رقم -

ضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون القضائي بین الجمهوریة ت، ی1995وفمبر ن 12

محرم  29الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجماهریة العربیة اللیبیة في مدینة بنغازي یوم 

والتي نشرت في الجریدة الرسمیة للجمهوریة  1994یولیو  8ه الموافق ل  1415

 .2ه 1416جمادى الثاني في  29ل  69عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ال

محرم  22مؤرخ في  03/139مرسوم رئاسي رقم: اتفاقیة قضائیة بین الجزائر والأردن -

،یتضمن التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة 2003مارس  25ه، الموافق ل1424عام

وحكومة  بالتعاون القانوني والقضائي بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

                                                           
  .344السابق، ص  سامي جمال عبد الرحمن واصل، المرجع 1
  .29، ص 2005دلاندة یوسف، اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  2
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   ه، الموافق ل  1422المملكة الأردنیة الهاشمیة الموقعة بالجزائر في ربیع الثاني عام 

، والتي نشرت في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2001یونیو  25

 .20031مارس  30، لیوم 22الشعبیة ،العدد

شعبان عام  3المؤرخ في  85/77المرسوم رقم : اتفاقیة قضائیة بین الجزائر والنیجر -

یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون  1984أفریل سنة  23ه، الموافق 1405

القضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة وجمهوریة النیجر الموقعة في نیامي في 

،والتي نشرت في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1976أفریل  12

 . 19852أفریل  24، لیوم 22،السنة 18بیة، العددالشع

  التشریع الوطني: ثانیا      

سنت مختلف الدول العدید من القوانین الوطنیة المتعلقة بالتسلیم فهناك بعض الدول         

الجزائیة،  نصت علیه في قانون الإجراءات أخرىقامت بوضع تشریع خاص بالتسلیم ودول 

أهم مصادر التسلیم، فهو یعتبر مصدر قاعدي ومباشر للتسلیم ویعتبر القانون الوطني من 

للتسلیم كما قد یعتبر مصدر غیر  القواعد الموضوعیة وكذا الإجرائیة إذا كان یتضمن 

 قاعدي أو غیر مباشر إذا نصت القوانین أو التشریعات الداخلیة على بعض أحكام التسلیم

لقواعد المتعلقة بالتسلیم بمنع تسلیم المجرمین كالدستور الجزائري الذي تناول بعض الأحكام وا

  .3 83و 82السیاسیین في مادته 

وعلى الرغم من دور التشریعات الوطنیة المختلفة في تطویر أحكام التسلیم إلا أنه         

مازال هناك تباین في هذه التشریعات ویؤثر أحیانا على وحدة وانسجام النظام القانوني 

ذلك أن بعض هذه التشریعات قد قطع شوطا بعید في تنظیم أحكام  للتسلیم، ولعل مردّ 

                                                           
  . 30، ص دلاندة یوسف  1
  .30،31، ص ص نفس المرجع  2
یتضمن  2016ارس م 06، الموافق 1437جمادى الأولى عامل  26المؤرخ في 01/16القانون رقم  من 83، 82المادة  3

  .2016مارس  07،الصادرة في 14الجزائري،ج ر عدد  التعدیل الدستوري
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یر العدید ة القضائیة والحد من نزعة تسییسه ،أو بتقر للسلط إجراءاتهالتسلیم سواء بإخضاع 

من ضمانات للمتهم أو المحكوم علیه المطلوب تسلیمه، أو بالنص على أحكام موضوعیة 

بهدف ملاحقة الشخص  وأ السیاسیةلیم في الجرائم تكفل احترام حقوق الإنسان كاستبعاد التس

لأسباب عنصریة، وعلى الجانب الآخر فهناك تشریعات أخرى لم تبلغ بعد في درجة تنظیمها 

للأحكام السابقة وهو أمر یعكس واقع اختلاف النظم القانونیة الوطنیة للتسلیم مما یرقى 

  .1بعضها عن البعض

حد كبیر في إرساء وتطویر النظام القانوني للتسلیم،  كما أـسهمت التشریعات الوطنیة إلى

للتسلي، وهذا  لكن یبقى الاختلاف فیما بینها یؤثر سلبا على وحدة وانسجام النظام القانوني

ما جعل من المعاهدات الدولیة إطارا قانونیا وتنظیمیا هاما بوصفها مصدر یحقق وحدة 

  .2وانسجام النظام القانوني للتسلیم

  قرارات الجهات القضائیة الدولیة :ثالثا    

الدولیة أو التشریعات الوطنیة المصدر القاعدي الوحید للتسلیم إذا أضیف  الاتفاقیاتلم تعد 

القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك وفقا لنظام روما إلى هذه المصادر 

یولیو 17تحدة الدبلوماسي في الأساسي المنشئ لهذه المحكمة والذي اعتمد مؤتمر للأـمم الم

19983.  

ولا شك أن المحكمة الجنائیة الدولیة ستنشأ واقعا غیر مسبوقا على صعید التعاون القضائي 

الدولي ولاسیما فیما یتعلق بتسلیم الأشخاص المتهمین إلیها، ویلاحظ مع ذلك أن النصوص 

تبدو جد قلیلة ) للمحكمة بالنقلوالذي یعبر عنه بالنظام الأساسي ( التي تنظم أمر هذا التسلیم

                                                           
  .89، 88سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، المرجع السابق،ص ص   1
، ص ص 2013والنشر والتوزیع، الجزائر،دار هومة للطباعة  مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة،  2

331،332.  
  .98 المرجع، صسلیمان عبد المنعم، نفس   3
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في مواجهة المشاكل والصعوبات العدیدة والمستحدثة التي قد تطرأ في هذا الشأن، ومن 

المؤكد أن اضطلاع المحكمة بدورها سیغیر في الكثیر من مفاهیم التسلیم وخصوصا فیما 

  .1أخرى یتعلق بالشروط اللازمة لإجرائها من ناحیة، ولفلسفة التسلیم ذاته من ناحیة

  :أمثلة عن القرارات

قطت الطائرة حینما أس 1998دیسمبر  21لقضیة إلى قائع هذه اتعود و لوكربي وقائع قضیة 

ا أدى إلى مصرع عدد فوق بلدة لوكربي جنوب اسكتلندا في بریطانیا، ممّ " البوینج"الأمریكیة 

 1991نوفمبر  14كبیر من ركاب الطائرة بالإضافة إلى عدد من أهالي بلدة لوكربي، وفي 

أصدرت السلطات القضائیة في كل من المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة أوامر 

من المواطنین اللیبیین اللذان یشتبه في تورطهما في ارتكاب جریمة " لاشین"ضبط واعتقال 

  .تفجیر الطائرة

نوفمبر  27اریخ هذا الحادث ترتب علیه أن طالبت السلطات الأمریكیة والبریطانیة بت

من السلطات اللیبیة رسمیا تسلیمها لاثنین من رعایاها اللیبیین المشتبه تورطهما في 1991

تفجیر الطائرة لمحاكمتهما أمام سلطات القضاء الأمریكي أو البریطاني وهذا الأمر یطرح 

    .2موضوع تسلیم المجرمین

  مبدأ المعاملة بالمثل:رابعا    

مصدر غیر قاعدي للتسلیم،ویقصد   Clause de réciprocitéبالمثلیعتبر مبدأ المعاملة 

السلوك المتبادل بین دولتین على إجراء تسلیم الأشخاص فیما بینهما ولو لم یكن ثمة :" به

                                                           
  .93ص  المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم ،  1
ستر في القانون الدولي یدریدي مرزوق، العلاقات اللیبیة الغربیة في ضوء أحداث لوكربي، بحث لنیل شهادة الماج  2

  .134،ص 2002ة الجزائر،والعلاقات الدولیة، جامع
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معاهدة التسلیم تلزمها بذلك، وتتلتزم بمقتضاه الدولتان في المستقبل على أن یجیب كل منهما 

  .1م بشكل معین كالخطابات المتبادلة بین الدولتینفي مجال التسلی على طلب الأخرى

  في معاهدة دولیة أو تشریع وطنيغیر أن إعمال هذا الشرط لیس واجبا أن یكون مكتوبا 

به الدولتان في مجال التسلیم ما یجعله صورة خاصة من  تأخذوإنما قد یمثل مجرد تصرف 

  .2صور العرف الثنائي الذي یتكون ویتكرر بین دولتین مع اعتقادهما بلزومه المتبادل بینهما

أما في حالة النص على شرط المعاملة بالمثل فقد یكتفي بإشارة إلیه بصفة عامة واعتباره 

الاتفاقیة من  07ف  02ما نصت علیه المادة  وهذا ،مجرد سلوك متبادل له بصفة تلقائیة

  .3بباریس عن مجلس أروبا 1957دیسمبر  13روبیة للتسلیم الصادرة في الأ

  : أمثلة عن مبدأ المعاملة بالمثل

 1957دیسمبر  13الأروبیة للتسلیم الصادرة في  الاتفاقیةمن  07ف  02المادة  -1

 .بباریس

 2001أكتوبر  19موقعة في بریتوریا في ال إفریقیاالاتفاقیة بین الجزائر وجنوب  -2

 . 2003فیفري  08في  61-03المصادق علیها بالمرسوم 

الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین  بین الجزائر وفرنسا الموقعة بالجزائر   -3

  1965 جویلیة  29في   164-65المصادق علیها بالأمر  1964أوت  27في 

 .بالجزائر

جمادى  19مؤرخ في  397-95مرسوم رئاسي رقم : اتفاقیة قضائیة بین الجزائر ولیبیا -4

تتضمن المصادقة على اتفاقیة  1995نوفمبر  12ه الموافق لـ  1416الثانیة عام 

                                                           
  .156عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، ص   1
  .94،95سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، المرجع السابق،ص ص  2
  .328،329مختار شبیلي، المرجع السابق، ص ص   3
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اللیبیة  الجماهیریةقراطیة الشعبیة و الجمهوریة الجزائریة الدیم القضائي بینالتعاون 

 .19941یولیو  08ه الموافق ل1415حرم م 29الموقعة في بنغازي  لیوم 

  المطلب الثاني

  المتبادلة ةنینو اقلاالمساعدة  

إحدى الوسائل المهمة والفعالة التي استخدمها تشكل المساعدة القانونیة المتبادلة         

المشرع في تعزیز التعاون القانوني والقضائي مع مختلف البلدان المعنیة بمكافحة الجریمة، 

جرائم الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات وتعقب الأموال المستخدمة في ارتكاب وغیرها من 

  .2هذه الجرائم أو المتحصلة عنها بوجه خاص ومن ثم ضبطها

  الفرع الأول

  المتبادلة ةینو نامفهوم المساعدة الق

بأنها تقدیم الدول الأطراف لبعضها البعض  :"المتبادلة ةینو نایمكن تعریف المساعدة الق  

قدر من المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقة والإجراءات القضائیة أكبر 

  .3"ها الاتفاقیات الدولیةدّ المتصلة بجرائم تحد

الصلاحیات القانونیة المقررة لأجهزة إدارة العدالة  :"أما على الصعید الدولي فتعني  

تم في  إجراميتتبع وتعقب أي نشاط  إجراءاتالجنائیة في الدولة التي یتم بمقتضاها اتخاذ 

اختصاصها الإقلیمي من خلال الاستعانة بالأجهزة المقابلة لها بالدول الأخرى، وتتمثل  نطاق

                                                           
  .31دلاندة یوسف، المرجع السابق، ص  1
لنیل شهادة الماجستیر، فرع بشرایر الطیب، آلیات التعاون الدولي في مواجهة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة  2

  .146، ص 2012،  - 1-الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر نون القا
لنیل شهادة الماجستیر، قسم القحطاني فالح مفلح، دور التعاون الدولي لمكافحة تهریب المخدرات عبر البحار، مذكرة  3

  .62، ص 2008علوم الشرطة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، 
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من الاتفاقیة الدولیة  9وحسب نص المادة  ،1"والمتابعة القضائیةهذه الإجراءات في التحقیق 

  لقمع

من شأنه تسهیل ممارسة  طبیعة قضائیة یكون وذ إجراءفتعد كل  1998 الإرهاب 

  .2الاختصاص القضائي في دولة بصدد جریمة من الجرائم

بأنها إجراء قضائي لتسهیل ممارسة الإختصاص القضائي في  :"أیضا هاویمكن تعریف   

ضي بضرورة عظم الاتفاقیات الدولیة نصوصا تقدولة أخرى بصدد جریمة حیث تتضمن م

 إجراءاتدلة بغرض تحقیق الفعالیة والسرعة في اللجوء إلى المساعدة القضائیة المتبا

  .3الملاحقة والعقاب

  : فیما یلي 1988لسنة ویدخل نطاق المساعدة القانونیة المتبادلة حسب اتفاقیة فیینا 

 .وتبلیغ الأوراق القضائیة إقراراتهمأخذ شهادة الأشخاص أو  -1

 .القیام بإجراءات التفتیش والضبط، وفحص الأشیاء وتفقد المواقع -2

 .بالمعلومات والأدلةالإمداد  -3

توفیر النسخ الأصلیة أو الصور المصادق علیها من المستندات والسجلات بما في ذلك  -4

 .4اتالسجلات المصرفیة والمالیة أو سجلات الشرك

أما فیما یخص المنهج المعتمد في المساعدة القضائیة فهي اعتمدت على إقامة شبكة       

ثنائیة والمتكاملة والتي تناول وسیلة واحدة من وسائل التعاون من الاتفاقیات والترتیبات ال

الدولي في المواد الجنائیة التي تشكل لكل الدولتین المتعاقدتین أهمیة كبیرة ومشتركة في 

                                                           
  .900ص المرجع السابق ، محمد علي سویلم،  1
  .1998 أفریل 22، الصادرة في الاتفاقیة الدولیة لقمع الإرهاب من 9المادة  2
  .197دنایب آسیا، المرجع السابق، ص  3
  .1988لقانون المعاهدات الدولیة ة فیینا من اتفاقی 2الفقرة  7المادة  4



 الإطار النظري للتعاون القضائي الدولي                  :                               الفصل الأول

 

47 
 

إطار مواجهة جرائم الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات والجریمة المنظمة الناتجة عنها او في 

  .1عامإطار مكافحة الجریمة بوجهها ال

عبر الوطنیة السالفة  المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الأممكما تعرضت اتفاقیة       

القضائیة المتبادلة بین الدول في مرحلة التحقیق أو  المساعدةتفعیل  إلى ضرورة  الذكر

على  18المحاكمة والمتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة حیث نصت المادة 

تقدم الدول الأطراف، لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونیة المتبادلة  أن": أنه

كما تقدم هذه المساعدة بالكامل   ،"فیما یخص التحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة

طلب ومعاهداتها واتفاقیاتها وترتیباتها ذات الصلة، البمقتضى قوانین الدولة الطرف متلقیة 

حقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة المتعلقة بالجرائم التي یجوز تحمیل فیما یتصل بالت

  .2من هذه الاتفاقیة 10هیئة اعتباریة المسؤولیة عنها بمقتضى المادة 

ومن ثم یمكن القول بأن معظم الاتفاقیات الدولیة تتضمن نصوصا بضرورة اللجوء إلى       

 إجراءاتالمساعدة القضائیة المتبادلة بین الدول من أجل تحقیق السرعة والفعالیة في 

  .3وغیرها من الجرائم الإرهابوتمویل الأموال الملاحقة والعقاب على جرائم غسل 

  الفرع الثاني

  المتبادلة ةینو ناعدة القمصادر المسا 

تجد المساعدة القضائیة أساسها في المبادئ العامة للقانون الدولي والاتفاقیات الدولیة     

من اتفاقیة الأمم المتحدة لقمع  10المتعلقة بالجریمة المنظمة وذلك طبقا لنص المادة 

  : على 2000جانفي  12الهجمات الإرهابیة بالقنابل الموقعة في نیویورك بتاریخ 

                                                           
  .147یر الطیب، المرجع السابق، ص رابش  1
  .168المرجع السابق، ص بریزات، الجهاد محمد   2
  .901محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص   3
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طراف المساعدة القضائیة فیما یتعلق بالتحقیقات أو الإجراءات أن تتبادل الدول الأ    

 وتفي 2 التسلیم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص علیها في المادة إجراءاتالجنائیة أو 

بما یتفق مع أي معاهدات أو  1الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص علیها في الفقرة 

نونیة تكون قائمة فیما بینها وفي حالة عدم وجود ترتیبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القا

  . 1مثل هذه المعاهدات أو الترتیبات تبادل الدول الأطراف وفقا لقانونها الداخلي

  :كما نجد أیضا أن المساعدة القضائیة الدولیة تؤسس على عدة أسس قانونیة وفلسفیة أهمها

وهذا الأساس یجد له مجال كبیر خاصة في مجال جرائم  :الدفاع الجماعي عن النفس -1

في أي مكان من دول العالم كما أنها توجه ضد  الإنسانالإرهاب الدولي إذ أنه توجد ضد 

 .الأموال العامة والخاصة في أیة دولة دون مراعاة لأیة اعتبارات

مثلا تهدد  إذا كانت جرائم الإرهاب الدولي :الدفاع عن أمن وسلامة المجتمع الدولي -2

المصالح الضروریة للمجتمع الدولي فإن أعمال مبدأ المساعدة القضائیة الدولیة یعد من قبیل 

 .الدفاع عن أمن المجتمع الدولي وسلامته

الالتزام الدولي بعدم استخدام الدول لأراضیها أو السماح بذلك بطریقة تهدد أمن  -3

 :وسلامة أراضي الدول الأخرى

لدولیة عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بهذا الإلتزام حیث یجد ومسؤولیة هذه الدول ا

  .2الدولي العام وهو مبدأ حسن النیةانون مصدره في أحد المبادئ المستقرة في وجدان الق

  :بیانات طلب المساعدة: أولا

الجاریة أو طبیعة والغرض من التحقیقات في  الإجراءاتتتضمن بیان یوضح طبیعة  

 .الدولة الطالبة

 .اسم السلطة المختصة التي تجري التحقیق أو الإجراءات المتعلقة بالطلب 

                                                           
  .901محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص  1
، "الإسلاميجوانبه القانونیة ووسائل مكافحة في القانون الدولي العام والفقه " منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي  2

  .350، ص المرجع السابق
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 .شخصیة وجنسیة وعنوان الشخص موضوع الطلب 

موجز بالوقائع المرتبطة بالموضوع والقوانین متضمنة دقائق الجریمة التي قدم من أجلها  

 .الطلب

 .1بیان بالغرض الذي قدم من أجله الطلب وطبیعة المساعدة المطلوبة 

  نطاق المساعدة القانونیة المتبادلة: ثانیا

  :ما یلي)القانونیة(القضائیة تشمل المساعدة

 .التحقیق والاتهام ومنع الجریمة والإجراءات المتصلة بالمواد الجنائیة -1

 .الحصول على شهادة الأشخاص أو سماع أقوالهم -2

 .تقدیم المستندات والسجلات والأدلة -3

 .سماع الأقوالتحدید ومكان وهویة الأشخاص أو  -4

 .تسلیم المستندات وتبلیغ الأوراق القضائیة وإعلانها -5

 .تنفیذ طلبات التفتیش والضبط -6

 .المساعدة في الإجراءات المتعلقة بتجمید ومصادرة الأموال وإعادتها إلى مالكیها -7
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  شروط تنفیذ طلب المساعدة: ثالثا

الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، كما ینفد بالقدر الذي لا  ینفّذ      

متلقي الطلب، أو أن یستخدم في تحقیقات أو ملاحقات یتعارض مع القانون الداخلي للطرف 

أو إجراءات قضائیة غیر التي وردت في الطلب، ویحق للطرف الطالب أن یشترط على 

                                                           
  .901،902ص  محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص 1
  .903،904ص ، صنفس المرجع 2
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الطرف المتلقي المحافظة على سریة الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتقییده، وإذا 

 إبلاغه أن یبادر دون إبطاء إلى یة علید بشرط السرّ على الطرف متلقي الطلب التقیّ تعذّر 

  .1الطالب بذلك

  الفرع الثالث

  المتبادلة ةینو نامظاهر المساعدة الق 

الأصل أن تقدم الجهة القضائیة المختصة بدراسة الدعوى التي ترفع إلیها واتخاذ كافة       

 الإجراءات بشأنها إلى حین صدور الحكم فیها، إلا أنه قد تنشأ في بعض الأحیان موانع أو

المحكمة بالتحقیق اللازم، وفي مثل هذه یمكن اللجوء إلى ما یسمى  عقبات تحول دون قیام

  .2بالإنابة القضائیة

  .وللوقوف على مفهوم الإنابة القضائیة الدولیة، لا بد من تعریفها وبیان أساسها القانوني

  تعریف الإنابة القضائیة: أولا      

المختصة في قیام الجهة أو الدولة الطالبة بتفویض السلطة " یقصد بالإنابة القضائیة       

تتعلق بالجریمة  إجراءاتالتحقیق أو  إجراءاتتخاذ إجراء أو أكثر من الجهة المطلوب منها لا

  .3"المطلوب التعاون بشأنها

ص علیها في قوانین الدولة الإجرائیة المنصو یجوز تنفیذ الإنابة القضائیة وفقا للأحكام   

الإقلیمیة قوانین الدولة المنابة ونزول على مبدأ ، بخلاف القاعدة العامة بأن تنفذ وفقا لالمنیبة

  .1یبةوذلك تسهیلا لاستنباط الأدلة والحصول علیها أمام محاكم الدولة المن

                                                           
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات  11،12،13،14،15، ف 07المادة  1

  .1988دیسمبر  20الصادرة في  العقلیة
صالحي نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة  2

  .110، ص 2011قاصدي مرباح، ورقلة،  امعةلماجستیر، القانون الجنائي، جا
  .910محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص 3
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ام بها لتدلیل الصعوبات التي وتهدف الإنابة القضائیة إلى تبسیط الإجراءات وسرعة القی

تعیق تطبیق القوانین خصوصا ما تشهده عصابات الجریمة المنظمة من تطور في أسالیبها 

وكمثال عن الجرائم الإرهابیة فیما یخص الإنابة القضائیة فإن الاتفاقیة . 2بارتكاب الجرائم

ة الأخرى المساعدة ألزمت كل دولة متعاقدة أن تقدم للدول 1998العربیة لمكافحة الإرهاب 

اللازمة للتحقیقات أو الإجراءات المتعلقة بالجرائم الإرهابیة واستحدثت حكما في مجال 

الإختصاص القضائي لإحدى الدول المتعاقدة التعاون القضائي الدولي مؤداه أنه إذا انعقد 

جد المتهم فیجوز لهذه الدولة أن تطلب من الدولة التي یو  إرهابیةبمحاكمة المتهم عن جریمة 

محاكمته عن هذه الجریمة شرط موافقة هذه الدولة، ولكن لا یترتب على نقل  إقلیمهافي 

وتجد الإنابة القضائیة  3الإختصاص للمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجریمة

وكذا المعاملة بالمثل، وتطبیقا لذلك نصت المادة   والاتفاقیاتأساسها في القوانین الوطنیة 

فاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة السالفة الذكر على من ات 21

یتعین على الدول الأطراف أن تنظر في إمكانیة أن تنقل إحداهما إلى الأخرى إجراءات :" أنه

الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الإتفاقیة في الحالات التي تعبر فیها ذلك النقل في 

سلیم للعدالة خصوصا عندما یتعلق الأمر بعدة ولایات قضائیة بهدف تركیز صالح التیسیر ال

  . 4الملاحقة

ویعدّ أفضل طریق لتنفیذ الإنابة القضائیة التي تأمر به الدولة المطلوب منها التنفیذ 

الأشخاص المقیمین في أراضیها أ، یمثلوا أمام محاكم الدولة الطالبة التي تطلب الإدلاء 

  .5بشهادتها

                                                                                                                                                                                     
  .289، د ب، د س، ص 1العربیة، طشریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة  1
، ص 2002دار النهضة العربیة،  ،فایزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة 2

434.  
  .373، ص المرجع السابقأسامة حسین محي الدین،  3

  .الوطنیة، المرجع السابقمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  21المادة   4
  .217،ص 1991، مطبعة خالد بن الولید، دمشق، 5الفاضل محمد، التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، ط   5
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  :القضائیة المختصة وقف أو إجراء تنفیذ الإنابة القضائیة في الحالتین للسلطةكما یجوز 

صدور عفو شامل أو عام في الجهة الطالبة عن الجریمة المطلوب التعاون : الحالة الأولى

  .بشأنها

ون تقادم الدعوى الجنائیة عن الجریمة المطلوب التعاون بشأنها وذلك وفقا لقان :الحالة الثانیة

  .الجهة الطالبة

تتمثل في مباشرة الجهة المطلوب منها لإجراءات الدعوى الجنائیة عن ذات :الحالة الثالثة

الجریمة المطلوب التعاون بشأنها، وفي جمیع الأحوال لا یجوز صدور قرار أو إرجاء دون 

  . 1حق الجهة الطالبة في إعادة طلب الإنابة القضائیة

كما یجوز رفض تقدیم طلب المساعدة القانونیة المتبادلة إذا لم یقدم الطلب وفقا لإحكام 

، أو إذا رجح الطرف متلقي الطلب أن تنفیذ الطلب من شأنه الإخلال بسیادته الاتفاقیةونص 

أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحه السیاسیة الأخرى، أو كان القانون الداخلي للطرف متلقي 

  .على سلطاته تنفیذ الإجراء المطلوب بشأن أي جریمة مماثلة یحظرالطلب 

وذلك متى كانت هذه الجریمة خاضعة للتحقیق والملاحقة أو لإجراءات قضائیة بموجب 

إختصاصه القضائي، أو عندما تكون إجابة الطلب منافیة للنظام القانوني للطرف متلقي 

  .2المتبادلةالطلب فیما یتعلق بالمساعدة القانونیة 

ویلاحظ من الناحیة العملیة أنه قبل تأجیل أو رفض المساعدة تقوم الدولة المطلوب إلیها 

  :بإجراءین هامّین هما

 .تأجیل أو رفض الطلب اعتزامهاإخطار الدولة الطالبة فورا بسبب   -1

                                                           
  .914محمد علي سویلم،المرجع السابق،ص   1
  .908محمد علي سویلم، المرجع السابق، ص   2
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التشاور مع الدولة الطالبة لتحدید ما إذا كانت المساعدة یمكن أن تمنح فوق بنود   -2

  . 1وط معینة قد تراها الدولة المطلوب إلیها ضروریةوشر 

  .المتبادلة ةینو ناصور أخرى للمساعدة الق: ثانیا

 :نقل أو قبول الإجراءات القمعیة -1

ومؤداه حق دولة ما بناءا على اتفاق ووفقا لقوانینها القیام بإجراءات جنائیة بصدد       

 .الأخیرة  جریمة ما ارتكبت في دولة أخرى ولحاسب هذه الدولة

 :نقل أو قبول لإجراءات المراقبة -2

ومعناه تخویل دولة ما بناء على اتفاق مع دولة أخرى سلطة مراقبة شخص محكوم       

علیه بحكم نهائي من قبل هذه الدولة الأخیرة إذا كان هذا الشخص قد اعتبر مذنبا، ووضع 

  .2بدون صدور حكم بالإدانة، ثم افرج عنه بشروط الاختبارتحت 

 :نقل المحكوم علیهم -3

وهو تعاون یتطلب وجود اتفاقیة تسمح بنقل الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبات سالبة       

للحریة بموجب أحكام قضائیة إذا كانوا یحملون جنسیة أخرى غیر جنسیة الدولة الموجودین 

إلیها لكي فیها لتنفیذ العقوبة الصادرة بحقهم من محاكمهم، وذلك إلى الدولة التي ینتمون 

یقضوا مدة العقوبة تخفیفا للأعباء التي یتحملها المحكوم علیه ودویه، وقد نصت معاهدة 

الأمم المتحدة النموذجیة على هذا في قرارها الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

بشأن الإشراف على نقل  17على هذا الإجراء في المادة  14/12/1990بتاریخ  45/116

  .3مین المحكوم علیهمالمجر 

                                                           
  .909نفس المرجع، ص   1
  .352منتصر سعید حمودة، المرجع السابق، ص  2
  .208دنایب آسیا، المرجع السابق، ص 3
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 :تسلیم المتهمین -4

قیام دولة ما بتسلیم متهمین أو محكوم علیهم في جرائم ارهابیة ومطلوب تسلیمهم معناه   

 .وذلك وفقا للشروط المنصوص علیها في اتفاقیات التسلیم أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

 :نقل أو قبول تنفیذ الأحكام القضائیة -5

كل الإجراءات المعنیة الصادرة من دولة أخرى في شكل حكم نهائي تنفیذا  :"یقصد به  

، وقد أخذت بذلك الاتفاقیة الأوروبیة حول القیمة "لإتفاق مبرم مع هذه الدولة ولحسابها

وقد أخذت الدول العربیة بصور هذه  1970ماي  28الدولیة للأحكام القمعیة الموقعة في 

ث وقعت من خلال مجلس جامعة الدول العربیة عدة اتفاقیات المساعدة القضائیة الدولیة حی

  .19521سبتمبر  14في دولیة منها اتفاقیة تنفیذ الأحكام الموقعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .353ص منتصر سعید حمودة، المرجع السابق،  1
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  :خلاصة الفصل

یعتبر التعاون القضائي الدولي نتیجة حتمیة لما تشهده الجریمة من تطور متلاحق        

بالتحري عن الجرائم التي تم ارتكابها  فهو جزء أساسي بالنسبة للإجراءات الجنائیة المتعلقة

والتحقیق والمحاكمة  وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین، ولهذا فإن التعاون القضائي الدولي 

من الموضوعات ذات الحساسیة الشدیدة نظرا للارتباط بینها وبین سیادة الدولة،  وعلى هذا 

الدولي  لیس فقط التطرق إلى  الأساس یقتضي استخلاص الإطار النظري  للتعاون القضائي

مفهوم التعاون القضائي الدولي الذي یمثل أحد أصناف التعاون بین الدول في علاقاتها 

الخارجیة،  بل یجب أیضا التطرق إلى أسسه ومجالاته ومختلف مقوماته وصوره، بالإضافة 

  .إلى الشروط الأساسیة التي یقوم علیها هذا التعاون



 

 

  :الثانيالفصل 

عقبات التعاون القضائي 

  الدولي
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یعد یقلق أجهزة الدولة على النطاق الداخلي وإنما أصبح من  الإجرام لم أنّ  لاشكّ 

النظر عن طبیعة  جتمع الدولي في هذه المرحلة بصرفلتي تواجه الممعضلات الخطیرة اال

أن المنظمات الإجرامیة تعمل على استخدام  باعتبارتطورها النظام الأساسي للدول ودرجة 

والسیاسي الجدید مستغلة  الاقتصاديأسالیب غیر تقلیدیة في عملیاتها وتتكیف مع الواقع 

في نشاطها من خلال  العالمي منطلقة  والاقتصادفتح الحدود الوطنیة أمام التجارة الحرة 

على كافة  والاستقرارالتنمیة  بذلك حفظ ا العالم مهددةً ذتحالفات في أكثر من مكان من ه

  .المستویات

 واختلافالسیادة من مبدأ  انطلاقاالعقبات التي تواجه مكافحة الجریمة متعددة  وأنّ 

والسیاسیة بحیث یستلزم هذا الأمر  مصالحها الاقتصادیةشریعیة بین الدول وتقارب تالنظم ال

مع  في مجال أجهزة العدالة الجزائیة، ةتوسیع نطاق التعاون القضائي الدولي وتعزیزه خاص

 والارتقاءبالأحكام الأجنبیة وتنفیذها  والإجرائیة والاعترافمراعاة القوانین الموضوعیة 

 بالانتشاربمستوى الدول للتقلیل من الفرص التي تسمح للجریمة المنظمة أو مختلف الجرائم 

  .والتضخم

عنا المعاصر سوف یؤدي بنا إلى المتعلقة بواق الاعتباراتتأمل عدد من كما أن 

الوصول إلى نتیجة حتمیة هي أهمیة تجاوز المشكلات العملیة المتعلقة بالتعاون القضائي 

الدولي في مجال تسلیم المجرمین وتطویر الآلیات القضائیة كي تستجیب بهذه الحاجة 

ولى فإن التطور الهائل في وسائل التنقل جعل انتقال العناصر الإجرامیة ، فمن ناحیة أالملحة

التي ترتبط بترتیبات إقلیمیة تتیح حریة من بلد لآخر غایة في السهولة، كما أن الدول 

عبر حدودها الوطنیة، كما أنها من ناحیة أخرى فإن التطور التكنولوجي بما یحمله  الانتقال

كترونیة وتقدم وسائل تحویل الأموال قد وسع من إمكانیة ارتكاب من إمكانیة إبرام صفقات إل

  .الجرائم دون عبور الحدود الوطنیة
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كما أن أصل الصعوبات ذات الطبیعة القضائیة تعود إلى عدم تشریع ما یقتضیه مبدأ 

الفصل من خلال الشكل الذي  في هذاالعالمي من نصوص ثانویة، وسنتناولها  الاختصاص

للتعاون القضائي  الإجرائیةتندرج تحت الصعوبات فالبعض منها  ،لقضاءبه على ا یطرح

  .)المبحث الثاني( والبعض الآخر تندرج تحت الصعوبات الموضوعیة) المبحث الأول(الدولي

  المبحث الأول

  الصعوبات الإجرائیة للتعاون القضائي الدولي

الظواهر الإجرامیة الأخرى نتیجة اتساع رقعة الجریمة بكافة أشكالها، وتشابك الصلة بین 

، مما أدى إلى وجود العدید التي زادت من صعوبة الملاحقة والمتابعة القضائیة والأمنیة

 الأدلةالصعوبات التي تحد من فاعلیة التعاون القضائي الدولي الخاصة بالتحقیق وجمع 

المساعدة ، وكذا صعوبة إجراء المحاكمات وإجراءات والإثبات فیما یتعلق بوقوع الجریمة

القانونیة المتبادلة وتسلیم المجرمین،كما نجد عدة عقبات في وجه مكافحة جریمة غسیل 

من حیث الأموال، وفیما یخص أیضا الإشكالات التي تعترض تسلیم المجرمین التي تتنوع 

استخلاص البناء القانوني للجریمة في إطار إعمال شرط ازدواج التجریم، وكذا تباین 

طنیة، أما فیما یخص الإشكالات التي تثیرها مبدأ السریة المصرفیة في وجه التشریعات الو 

  .مكافحة غسیل الأموال تتحدد نتیجة غیاب التعاون الدولي

  :سیتم التطرق إلى هذه الصعوبات بشئ من التفصیل على النحو التالي وعلى ضوء ما سبق

  ).المطلب الأول( عقبة السریة المصرفیة -

   ).المطلب الثاني( رمینعقبة تسلیم المج -

. 

.  
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  المطلب الأول

  عقبة السریة المصرفیة

یة المصرفیة إلى وقت قریب من أهم العقبات التي تقف عائقا أمام مكافحة كانت السرّ 

جریمة تبییض الأموال، بحیث أنها تشكل حاجزا دون الإطلاع على الودائع المصرفیة، 

المصرفي بمعناه الواسع تحت  ویدخل السروبالتالي یصبح ملجأ إلى الأموال المشبوهة، 

غطاء سر المهنة وتحدیدا الواجب الملقى على عاتق المصرف بعدم إفشاء الأسرار التي آلت 

  1.إلیه بحكم مهنته أو بموجب القیام بها

حرصت على رفع واجب السریة الملقى على أن دول العالم في الوقت الحاضر  إلاَّ 

بلاغ عن الأموال المشكوك في مصدرها مما یسهل آلیات عاتق الموظف وعوضته بواجب الإ

جریمة غسیل الأموال ومختلف الجرائم المشابهة القضائي الدولي في مجال مكافحة  التعاون

  .لها

 العدید منهناك  أنّ  وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي إلاّ 

العقبات التي مازالت تحول دون القضاء على النشاطات التي تهدف إلى إخفاء وتمویه 

لناتجة عن الجرائم، ولعل السریة المصرفیة من أبرز امصادر الأموال غیر المشروعة 

  .التعاون القضائي الدولي إلى جانب عقبات أخرى ذتنفیالعقبات التي تحول دون 

.  

.  

.  

.  

.  

                                                           
  .45، ص1990غسان ریاح، قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات حسون الثقافیة، بیروت،   1
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  الفرع الأول

  السریة المصرفیةمفهوم 

 تعتبر السریة المصرفیة من القواعد المستقرة واللصیقة الصلة بعمل البنوك فتلتزم

ملاء وعملیاتهم عوالأعراف المصرفیة بحفظ أسرار ال القانونالبنوك بموجب القواعد العامة في 

  1.بقضي بغیر ذلك الاتفاقهناك نص في القانون أو في المصرفیة ما لم یكن 

جب الملقى على عاتق او ال":السریة المصرفیة بأنها" مغبغب نعیم"الدكتوروقد عرف 

والشخصیة المتعلقة بالزبائن وبالأشخاص  والاقتصادیةالقضایا المالیة المصارف بحفظ 

والتي تكون قد آلت إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهمتهم أو في معرض هذه  الآخرین

  2.»ظ التكتم لمصلحة هؤلاء الزبائنالممارسة مع التسلیم بوجود قرینة على حف

الإخفاء أو الكتمان وعدم العلانیة " : وهناك جانب من الفقه عرّف السّر المصرفي

خاصّة في المفهوم القانوني بما یحفظ بعیدا عن علم وملاحقة الناس الذین یمكن أن یتأثروا 

یعرفه شخص واحد أو بالفعل والحدث أو الشيء الذي یكون محل الكلام، فهو الشيء الذي 

  3."قلة من الناس یكون بمعزل عن علم الآخرین

جرما مشهودا ویشكل استثناءا وفي بدایة التسعینات أصبحت جریمة تبییض الأموال 

صارخا على مبدأ السر المصرفي بموجب قانون تبییض الأموال وألزم المصارف بالتصریح 

تم المجتمع الدولي بهذه الظاهرة فعالجتها للسلطات لكل صفقة مشتبه بها، وبناءا علیه فقد اه

                                                           
  .78، ص2004جلال وفاء محمدین، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  1

دراسة مقارنة للقوانین التي تحكم السریة المصرفیة " هیام الجرد، المد والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال  2

  .35منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د س، ص ،1، ط "الأموالوتبییض 

، الإسكندریة، منشأة المعارف، جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم و المخاطر المترتبة علیهانبیه صالح،  3

  .90، ص2000
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غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة  الاتجارنصوص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

1988.1  

صور تبییض الأموال كما دعت الدول إلى وضع نصوص  الاتفاقیةوقد حددت هذه 

المذكورة تصمیما منها على تعزیز  الاتفاقیةلمكافحة هذه الظاهرة بحیث ورد في مقدمة هذه 

غیر المشروع عن طریق البحر، وأن من  الاتجارالقضائي الدولي في مجال  التعاون

  2.منسقة في إطار التعاون الدوليالالإجراءات  اتخاذالضروري لهذه الغایة 

یة في بالسریة المصرف اجالاحتجإلى ضرورة عدم  1988فیینا  اتفاقیةكما تطرقت 

الوطنیة بخصوص السریة ولقد اختلف موقف التشریعات  05لث في المادة البند الثا

المصرفیة، فهناك من یرفض الخروج من مبدأ السریة المصرفیة حتى في غسیل الأموال، 

  3.وهناك أخرى تحد من هذا المبدأ

ونستطیع القول من أن التحلیل القانوني والمنطقي الصحیح ینتهي إلى أن السریة 

  .في وجه مكافحة عملیات تبییض الأموال عقبة المصرفیة تشكل

الإجراءات الخاصة بمكافحة نشاط تبییض الأموال، تبقى غیر فعالة خارج  كما أنّ 

 ة الذي یؤدیه هذا القطاع في تمریرنظرا للدور البالغ للأهمی ،إطار تعاون القطاع المصرفي

الأموال الملوث، حیث تعتبر السریة أحد المبادئ المستقرة في العرف  عملیات تبییض

  4.سریة الأعمال العائدة للعمیلیلتزم المصرف بحفظ  المصرفي، وبموجب هذا المبدأ

                                                           
  .121، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 1یة المصرفیة، ط السرّ ، أنطوان جورج  سركیس 1

  .122، صالمرجعنفس  2

  .130، ص2007 الجزائر، علي لعشب، الإطار القانوني لمكافحة غسیل الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3

  .69، ص2009نصر شومان، أثر السریة المصرفیة على تبییض الأموال، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان،  4
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س التزام البنك بالمحافظة على أسرار عملائه على مبدأ هام، وهو حمایة حق سّ ویتأَ 

حیاته الخاصة بما فیها شؤونه المالیة  الخصوصیة إذ أن لكل شخص الحق في حمایة حرمة

  .والاقتصادیة

ا كان من مصلحة العمیل أن یلتزم البنك بعدم إفشاء أسراره حفاظا على مركزه مّ ولَ 

یعتبر  الالتزامالمالي الذي یحرص دائما على إخفائه صونا لسمعته، فإن إخلال البنك بهذا 

  1.إخلالا بالتزام تعاقدي

التكتم یرتب على المصرف مسؤولیة مدنیة طبقا لأحكام القوانین فعدم التقید بموجب 

القانون یة المصرفیة یستلزم تطبیق أحكام انتهاك السرّ  ا في المجال الجزائي فإنّ الخاصة، أمّ 

یة المصرفیة ق أحكام خاصة في دول أخرى، فالسرّ الجزائي العام في بعض الدول وتطبّ 

ه یقع اء كان هذا التهریب شرعي أو غیر شرعي فإنّ سو  تعطي الملاذ الآمن لتهریب الأموال

  2.في نطاق عملیات تبییض الأموال

تمان وعدم العلانیة الإخفاء أو الك«: ر المصرفيف السّ وهناك جانب من الفقه عرّ 

 یتأثرواة في المفهوم القانوني بما یحفظ بعیدا عن علم وملاحقة الناس الذین یمكن أن خاصّ 

ء الذي یكون محل الكلام، فهو الشيء الذي یعرفه شخص واحد أو بالفعل والحدث أو الشي

  3.»قلة من الناس یكون بمعزل عن علم الآخرین

  :یة المصرفیة فیما یليالتي تقوم علیها السرّ  الاعتباراتوتتمثل 

  

                                                           
  81، المرجع السابق، صنجلال وفاء محمدی 1
، 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2، ط"في القانون المقارن دراسة"الأموال  التهریب و تبییض، نعیم مغبغب 2

  .77ص
  .90، صالمرجع السابق، نبیه صالح 3

.  
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إن الحریة الشخصیة مصونة حیث كفلت مختلف : الحیاة الخاصة في حمایة الحق -أولا

الحریة الشخصیة وما یتبعها من احترام للحیاة الخاصة للفرد، وصون الدساتیر الداخلیة 

كرامته وآدمیته، فإن الإنسان بحكم طبیعته له أسرار شخصیة ومشاعر ذاتیة حیث لایمكنه 

ق یحفظها ومن ثم یؤدي إلى بقائها، ومن هنا فإن ذمة  في إطار مغلالتمتع بهذه الملامح إلاّ 

المتصلة بحیاته الخاصة التي یحرص على عدم إطلاع الغیر العمیل المالیة تعد من الأمور 

 1.التجاريعلیها، لما في ذلك من مساس بكیان هذا الشخص المالي و 

البنك ونمائه  ازدهارمن الجدیر ذكره أن : حمایة مصلحة البنك في كتمان الأعمال -ثانیا

أن تبقى  المصرفعدد عملائه وزبائنه، ومن هنا فإن من مصلحة  ازدیادإنما یتوقف على 

على أسرارهم  یؤمنوهأعماله أن تبقى في سریة تامة لارتباط ذلك بمصلحة العملاء الذي 

المالیة، حیث أن إفشاء المصرف لأسرار عملائه إنما یهز الثقة به مما یترتب على ذلك 

 .2نفور العملاء من التعامل مع هذا المصرف

تتجلى المصلحة العامة في كتمان السر المصرفي بحیث یعود على : المصلحة العامة -ثالثا

ومن ثم تشجیع رؤوس الأموال  ،الثقة في النظام المصرفي للبلد من دعم الوطني الاقتصاد

 3.المصرفیةفي الدولة التي تحمي قوانینها السریة  الاستقرارالوطنیة والأجنبیة على 

  الفرع الثاني

  مكافحة جریمة غسیل الأموالالعقبات الأخرى في وجه 

لا یشكل العائق الوحید في وجه مكافحة عملیات  المصرفیة وجود نظام السریة إنّ 

الدول التي تأتي في المرتبة الأولى من ناحیة حجم  أنغسیل الأموال، والدلیل على ذلك 

                                                           
  .32نبیه صالح، المرجع السابق، ص 1
  .93نفس المرجع، ص  2
  .94نفس المرجع، ص  3
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ریة وهذا یدل إلى حد كبیر على أن الس عملیات تبییض الأموال لا تعتمد السریة المصرفیة

  .المصرفیة لا تشكل العقبة الوحیدة في مكافحة جرائم تبییض الأموال

  العقبات على المستوى الداخلي-أولا

تختلف العقبات التي تواجه جریمة تبییض الأموال باختلاف المجالات التي تتم بها 

  :عملیات التبییض ویمكن حصرها فیما یلي

 .ضعف أجهزة الرقابة -

 .متطورعدم وجود نظام معلوماتیة  -

 .المصارف بالمراقبة والتحقق التزامعدم  -

 .عدم وجود برنامج تدریبي للعاملین في القطاع المالي -

 .عدم تنظیم عملیات الإیفاء النقدي -

 :أجهزة الرقابة ضعف -1

إن وجود أجهزة قویة للرقابة أو وجود وحدة مركزیة لتأمین التنسیق في مواجهة هذه     

ف حلقات المكافحة وتیسر للمحقق مهمته في تحقیق الجریمة یحول دون الفصل بین مختل

 .1هاذه الجریمة ونسبها إلى فاعلیه

 لقانون المعاهدات الدولیة  من اتفاقیة فیینا 9الفقرة  12وهذا ما تطرقت إلیه المادة 

لمراقبة التجارة الدولیة تسهیلا لكشف الصفقات المشبوهة  على ضرورة إنشاء نظام 1988

  .2المختصة عنها للقیام بالملاحقة والتحققوإبلاغ السلطات 

                                                           
  .307، ص2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، "مقارنةدراسة "، تبییض الأموال شافينادر عبد العزیز  1
  .، المرجع السابق1988لقانون المعاهدات الدولیة  من اتفاقیة فیینّا12المادة   2
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واستجابة لما ورد في هذه المادة قامت العدید من الدول المهتمة بمكافحة غسیل 

على وجه  تتعلققائص التي تحد من فعالیتها النّ  هذه أنّ  الأموال بإنشاء أجهزة متخصصة إلاّ 

  .الخصوص

 .عاتق هذه الأجهزة تنوع القانون المطبق والغموض في المهمات الملقاة على -

 .مختلف الأجهزة المكلفة بالمكافحةانعدام التنسیق بین  -

 .1إهمال أجهزة الرقابة المصرفیة -

 2700نظام المراقبة والملاحقة محدودة، فمن أصل  إنتاجیةما تزال ه إضافة إلى أنّ  -

ة ملفا فقط، منها قل 90مة من المصارف الفرنسیة أحیل إلى القضاء تصریح بالشبهات مقدّ 

التنظیم بین مختلف  انعدام  ، وقد أشارت مجموعة العمل المالي إلىضئیلة انتهت إلى نتیجة

 .الأجهزة المكلفة القیام بمكافحة التبییض

قدما في تعزیز نظام المراقبة وتفعیل دور أجهزة  ه من الضروري المضيّ من هنا فإنّ 

إنشاء وحدة مع المخاطر القائمة، بالإضافة إلى ضرورة  غیر متناسق زالی الرقابة الذي ما

ختلف حلقات لفصل بین مامركزیة لتأمین التنسیق في مكافحة التبییض تحول دون 

  .2المكافحة

 :عدم وجود نظام معلوماتیة متطور -2

مازالت معظم الدول تستعمل وسائل تقلیدیة غیر قادرة على ضبط غسیل الأموال     

موال المعروضة ق من مصادر الأعلوماتیة متطور یسمح بالتحقنظام مبسبب عدم وجود 

 3.بشكل سري وسریع

                                                           
  .308نادر عبد العزیر شافي، المرجع السابق،ص   1
  .251، ص2001، ، منشورات زین الحقوقیة، د ب 2، ط "دراسة مقارنة"تبییض الأموال سمر فایز إسماعیل،  2
  .307،309المرجع، ص ص نفس نادر عبد العزیز شافي، 3
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توفیر نظام معلوماتیة متطور یساعدها على إن تفعیل دور أجهزة الرقابة یتطلب 

  .كشف المعلومات وتحلیلها للوصول إلى الهدف المنشود وهو مكافحة تبییض الأموال

أنشأت نظاما قومیا للرقابة على التحویلات وتعتبر استرالیا من أبرز الدول التي 

البرقیة، حیث تم نقل المعلومات من المؤسسات المالیة إلى الوكالة 

  .بالطرق الإلكترونیة)HUSTRAC(المركزیة

كما اعتمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إرسال تقاریر عن المعاملات النقدیة 

CURRENY TRANSACTION RAPORTS (RTR)  من المؤسسات المالیة إلى

  .إدارة خدمة الدخول الداخلیة

وعلى الرغم من ذلك ما تزال هذه الأجهزة غیر قادرة على ضبط كل عملیات التبییض 

على البلدان وبالتالي  1ومن هنا كانت الحاجة إلى وجود نظام معلوماتیة أكثر تطور وفعالیة،

تبییض الأموال أن تبحث في الثغرات للكشف عن عملیات  معلوماتیةالتي استحدثت نظام 

  . معالجتها بشكل علمي دقیق الموجودة داخل نظامها و

فعلیها أن تضع خطط مدروسة للوصول  ،أما الدول التي تواكب التطور المعاصر بعد

 اتخاذهاإلى الهدف المنشود في مكافحة عملیات التبییض، هذا بالإضافة إلى ضرورة 

  .2محاولات التبییض وإجهاضوملاحقة  بتعقب مبدئیة تسمحلإجراءات 

 : المصارف بالمراقبة والتحقق التزامعدم  -3

إن الدور الأساسي في مكافحة غسیل الأموال والكشف عنها یعود بالدرجة الأولى إلى 

والمؤسسات المالیة التي تستطیع مراقبة كل عملیات الإیداع أو سحب الأموال، إلا أن  البنوك

أغلب هذه البنوك والمؤسسات المالیة لا تتعاون مع العدالة بما فیه الكفایة للكشف عن 

                                                           
  .252سمر فایز إسماعیل، المرجع السابق، ص  1
  .254-253نفس المرجع، ص ص  2
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عن الإخطار عن العملیات أو الحالات  الامتناععملیات تبییض الأموال، وذلك من خلال 

  1.المشبوهة

الدعوة إلى وضع سیاسة دقیقة للمكافحة وترافقها دعوى أخرى إلى  انتومن هنا ك

المؤسسات المالیة على جمیع أنواعها بأن تقوم بالمسؤولیات الملقاة على عاتقها بكل صدق 

  .2وإخلاص ةوأمان

  :ولكي یتم نجاح عملیة مكافحة غسیل الأموال لابد من إتباع عدة طرق منها

 .عملیة غسیل الأمواللاتقاء مخاطر معرفة الزبون والتحرك  -

متابعة حركات رؤوس الأموال والعملیات المشبوهة والتبلیغ عن الشبهات إلى الإدارة  -

 .المكلفة بمركز المعلومات

 .من مبلغ معین ة ابتداءً ت غیر المألوفة أو الشاذّ إحصاء العملیا -   

 .3والافحة غسیل الأملى معرفة تقنیات مكفي البنوك وتدریبهم عنوعیة موظّ  -   

 .اليج تدریبي للعاملین في القطاع المعدم وجود برنام -   

انعدام الخبرة بطرق كشف عملیات تبییض الأموال لدى العاملین في القطاع  إنَّ 

المالي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص یشكل عقبة كبرى في وجه مكافحة 

  .4التبییض

                                                           
  .138،139، ص ص2005محمد بن ناصر، تبییض الأموال، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،   1
  .255سمر فایز إسماعیل، المرجع السابق، ص  2
، دار المكتبي للطباعة والتوزیع، دمشق، 1محمد عمر الحاجي، غسیل الأموال جریمة بیضاء لكنها خطیرة جدا، ط  3

  .145، ص2005
  .631نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص  4
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المشبوهة إجراء العملیات المالیة المتعددة لإخفاء حیث تستطیع أصحاب الأموال 

المصدر غیر المشروع لأموالهم بسهولة وحریة مطلقة نظرا لضعف قدرات الموظفین على 

  .1ف على الصفقات التي یتبعها المبیضون في إنجاز عملیاتهمالتعرّ 

فة أمام هذه العقبة المهمة یقتضي تدریب وتنمیة قدرات الموظفین بالبنوك المختل

وجمیع العاملین في القطاع المالي على طریقة التعرف على الصفقات المشكوك فیها 

والإجراءات السیاسیة الخاصة بمجابهتها وكذلك الإجراءات القانونیة الخاصة بعملیات تبییض 

  .الأموال

وهذا یتطلب ضرورة عقد دورات تدریبیة محلیا وعالمیا على الطرق المختلفة التي تتبع 

  .2مصدر الأساسي للدخل غیر المشروعحقیقة النشاط الجرمي وطرق تمویه اللإخفاء 

 :عدم تنظیم عملیات الإیفاء النقدي -4

مصرفیة كشراء  غیر أقنیة أحیانا كثیرة إلى تبییض أموالهم عبریلجأ المبیضون 

دفع الخ، و ... جموعات الفنیة النادرةالموالعقارات والمعادن الثمینة و المؤسسات والشركات 

الطریقة من سرعة  م نقدا نظرا لما توفر هذهالكثیرون استیفاء ثمن مبیعاته ذمنها نقدا ویحبث

الفوري، وعلیه یكون من  والاستثمارسریعة من الفوائد الاستفادة الوإمكانیة  في انتقال الأموال

  .3الضروري تحدید سقف للقیمة التي یمكن أن تدفع نقدا

  :الدوليالعقبات على المستوى  -ثانیا

إن غیاب التعاون بین الدول بالدرجة الأولى یؤدي إلى ضعف درجة فعالیة إجراءات 

تعقب عملیات تبییض الأموال والقضاء علیها في الوقت المناسب التي تحول دون تطبیق 

                                                           
  .256سمر فایز إسماعیل، المرجع السابق، ص  1
  .256،257ص  ص ،نفس المرجع  2
  .258نفس المرجع، ص  3
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صبحت جریمة تبییض الأموال ذات إجراءات التعاون القضائي الدولي، خاصة بعد أن أ

  .طبیعة عالمیة

ه العقبات التي یمكن أن تواجه عملیات مكافحة جریمة تبییض الأموال وتختلف هذ

  .وذلك على مستویات مختلفة

 : غیاب التعاون الدولي -1

تلزم المرور بأكثر من دولة واحدة، بحیث كل أصبحت عملیات غسیل الأموال تس

مكافحة دولة تتمسك بسیادتها وتختلف نظرتها عن غیرها من الدول فیما یتعلق بإجراءات 

غسیل الأموال، وأیضا اختلاف ظروف كل دولة داخلیا عن الدول الأخرى هي أمور صعبت 

من عملیة توحید تشریعات المكافحة على مستوى كافة دول العالم، لا سیما في ظل ضعف 

  .1التعاون القضائي الدولي في هذا المجال

بین الدول في مجال  الدولیة دور كبیر في مجال التعاون للاتفاقیاتالي كان وبالتّ 

مكافحة الجرائم خاصة إذا كانت هذه الجرائم هي جرائم منظمة وبالتالي یتعذر ملاحقتها من 

  .قبل دولة واحدة دون مساعدة أخرى

 المتحصل علیهاهذا هو حال جریمة تبییض الأموال أو جریمة تحویل وإخفاء الأموال 

  .1988لعام من جرائم المخدرات كما تطلق علیها اتفاقیة فیینا 

من أهم المعاهدات الدولیة في هذا المجال، وقد استعرضت أحدث  الاتفاقیةوهذه 

السیاسات الجنائیة وذلك في مجال تجریم عملیات تحویل وإخفاء الأموال سواء كانت تتم 

  .2بواسطة أفراد أو عصابات منظمة أو هیئات أو شركات أو بنوك

                                                           
  .25، ص2008، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2عبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسیل الأموال، ط  1
  .261سمر فایز إسماعیل، المرجع السابق، ص  2
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القضائي  بالاختصاصة المسائل الخاصّ  ها تعالجأنّ  الاتفاقیةوتكمن أهمیة هذه 

ومصادرة أموال المخدرات وتبادل المجرمین وتبادل المعلومات والتعاون القضائي المشترك 

بین الدول والأجهزة المختصة والنصوص القانونیة ذات الصلة المباشرة بالبنوك والمؤسسات 

  1.المالیة

 :العولمة وانتشار الجرائم -2

التي تلاشى أمامها المفهوم  السیاسیة اهرمظالواحدة من أهم ركزت العولمة أساسها ك  

  .السیاسي التقلیدي للحدود بین البلدان

الدولیة المعروفة باسم الأنثرنت  الاتصالاتما ازداد عدد المتعاملین مع شبكة فكلّ 

  .خاصة في السنین العشر الأخیرة فظهرت جرائم جدیدة لم تكن معروفة من قبل

ضمن على الخطاب الدولي وهو ینمو إلى أن یحظى تفالعولمة هي التعبیر الذي 

وأن یلقى علیه اللوم بسبب و سیاسیة  واقتصادیة اجتماعیةبالثناء لكل ما حققته من إنجازات 

  .2جمیع الآثار السلبیة

هذه الإنجازات أو الظواهر السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة فضلا عن 

لظروف السیاسیة الجدیدة لبعض المناطق أدت إلى وجود بیئة مواتیة لأشكال جدیدة ا

من الجرائم، سهلت لعصابات الجریمة بث أنشطتها لتمتد عبر الحدود المحلیة ومتوسعة 

بعد أن قامت هي الأخرى  والإقلیمیة مستخدمة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجیة العصریة

یشبه الشركات لممارسة الأنشطة الإجرامیة مستخدمة أشخاص دوي بتعدیل هیاكلها إلى ما 

  .3مهارة عالیة وآلیات متطورة لمساعدتها على جني الأرباح وإخفائها

                                                           
  .262ص سمر فایز إسماعیل، المرجع السابق ،    1
  .263، صنفس المرجع   2
  .264نفس المرجع، ص  3
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  المطلب الثاني

  عقبة تسلیم المجرمین

الدولیة وكذا التشریعات الوطنیة المتعلقة  والاتفاقیاتمن المعاهدات لقد نصت العدید 

بتسلیم المجرمین على عقبات قانونیة تشكل صعوبات أو موانع لتسلیم المجرمین سواء كانت 

ها في حالة تحققها لدولة المطالبة بالتسلیم بالدفع بالجرائم المرتكبة داخلیة أو دولیة، تقوم ا

  .لرفض تسلیم الشخص المطلوب

عدیدة منها ما هو ذاتي یرتبط بالشخص  لاعتباراتاستجابة  وتعد موانع التسلیم

المطلوب تسلیمه فقد یكون من رعایا الدولة، وقد یكون أجنبیا لكي یخشى تسلیمه حمایة 

  .لحریاته وحقوقه الأساسیة

التي تقوم علیها موانع التسلیم فإنه یمكن تجاوزها  الاعتباراتوعلى الرغم من كل هذه 

وتدلیل العقبات التي ترتبها في مجال الجرائم الدولیة نظرا لخطورة هذه الجرائم وضمان عدم 

إفلات مرتكبها من العقاب وتعزیز آلیات التعاون القضائي الدولي، باعتبار أن التسلیم هو 

ى هذا الأساس نستعرض موانع التسلیم في أحد إجراءات التعاون القضائي الدولي، وعل

  : فرعین على التوالي

 )الفرع الأول(العقبات المتعلقة بالشخص المطلوب تسلیمه -

 )الفرع الثاني(بالاختصاصالعقبات المتعلقة  -

  الفرع الأول

  العقبات المتعلقة بالوطنیین واللاجئین السیاسیین

الدولیة على أن انتماء الشخص المطلوب  والاتفاقیاتت العدید من المعاهدات لقد نصّ 

عائقا یحول دون التسلیم، وهو أمر  تسلیمه إلى جنسیة الدولة المطلوب منها التسلیم یعتبر

طبیعي لأنه إذا كان للدولة أن تطلب تسلیم أحد رعایاها أو أحد الأشخاص المنتمین إلى 
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لة المطلوب منها التسلیم جنسیة دولة من الغیر، فلیس لها على العكس أن تنتظر من الدو 

إلى  بجذورهتسلیم الوطنیین یرتد  امتناعالموافقة على تسلیم أحد مواطني هذه الدولة، ومبدأ 

وقد تعرض  ر حمایة الدولة لرعایاها إعمالا لحقها في السیادة،ف یبرّ عُر استقر به  بعید ماضٍ 

سیاسة مكافحة الجریمة ر تسلیم الوطنیین لعدة انتقادات لعل أهمها أنه یضعف من مبدأ حظ

لاسیما في تجلیاتها الدولیة وأنماطها الخطیرة، ویمثل بذلك ثغرة تضمن إفلات الجناة من 

  .العقاب

كما أن هذا المبدأ ینتقص من حق الدولة التي ارتكبت فیها الجریمة أو التي حدث 

لة هي الأقدر الإضرار بمصالحها في ملاحقة الجاني وإنزال العقاب به، لاسیما وأن هذه الدو 

إخلال بحق المتهم في الدفاع من الناحیة الفعلیة على وضع حق العقاب موضع التنفیذ دون 

  .1إذ تتوافر لدیه أدلة الجریمة والقدرة على تمحیصها

تسلیم الوطنیین على إطلاقه لم یعد یتلاءم مع كما یمكن القول بأن إعمال مبدأ حظر 

 انتقالجال مكافحة الإجرام، لاسیما مع سهولة مقتضیات التعاون القضائي الدولي في م

، كما أن الإجرامیةالجناة من بلد لآخر، واستغلالهم للتقنیات الحدیثة، في ظل عولمة الظاهرة 

العدالة وحسن تطبیق القانون فمتى كان  اعتباراتإعمال المبدأ على إطلاقه یتعارض مع 

جریمة خارج بلده أصبح لدولة مكان وقوع الجریمة أو للدولة التي أضرت  ارتكبالشخص قد 

  .2في محاكمته الجریمة بمصالحها الأساسیة، حقا عادلا

  الدفع بجنسیة الشخص المطلوب -أولا

تسلیمه جنسیة الدولة المطالبة عقبة من عواقب التسلیم  یعد حمل الشخص المطلوب

طنیها الذین یحملون جنسیتها إلى دولة أجنبیة طالبة تتمسك به معظم الدول برفض تسلیم موا

                                                           
  .220،221المرجع السابق، ص ص الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، سلیمان عبد المنعم،  1
  .222نفس المرجع، ص  2
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في القانون الدولي یلزم الدولة بتسلیم رعایاها من  ارتكبوا جرائم على أراضیها، ولا یوجد نص

  .عدم تسلیمهم

عقبة قانونیة لتسلیم المجرمین في حالة  انعدامهاكما یشكل الدفع بتعدد الجنسیة أو 

جرائم دولیة تضاف إلى عقبة حمل الشخص المطلوب تسلیمه جنسیة الدولة  ارتكابهم

المطالبة، وقواعد التعاون الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب جعلت الدول تراعي المراكز 

  .1القانونیة لحامل جنسیة الدولة المطالبة بالتسلیم أو عدیمها

 :مبدأ عدم تسلیم الرعایا -1

تینیة والدول العربیة مبدأ تسلیم رعایاها الأوروبیة ودول أمریكا اللاّ ت معظم الدول تبنَ 

  .، وفرارهم إلى الدولة التي یحملون جنسیتهاجرائم في دولة أجنبیة ارتكابهمفي حالة 

م أي من لا یسلٍّ  هص صراحة على أنلنّ  وتضمنت العدید من معاهدات التسلیم

الطرفین مواطنیه إلى الطرف الآخر بشرط أن تلتزم كل دولة بمكافحة ومعاقبة مواطنیها 

  2.ة جریمة في إقلیم الطرف الآخرأیَّ  ارتكابالمتورطین في 

ق القواعد العامة بأن تسلمه للدولة الطالبة التي ارتكبت فإن الدولة المطلوب إلیها تطبٍّ 

  .الجریمة على أراضیها

شكلة أكثر عندما یكون المطلوب تسلیمه لا یحمل جنسیة الدولة الطالبة أو وتزید الم

جنسیات دول أخرى، ففي هذه الحالة فإن تسلیمه یخضع إلى المطلوب إلیها، بل یحمل 

                                                           
 دار، 1حسین حنفي عمر، حصانات الحكّام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، ط 1

  .379، ص2006النهضة العربیة، القاهرة، 
  .350سامي جاد عبد الرحمن واصل، المرجع السابق، ص 2
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یمكن وضع معیار محدد یفصل بین الدول التي یحمل قات الدبلوماسیة بین الدول لأنه العلا

  .1جنسیتها

 :عدیمها تسلیم متعدد الجنسیة أو -2

إن تمتع الشخص بجنسیة دولة یعد من الحقوق اللصیقة بالأفراد، وتحدید جنسیة 

الشخص المطلوب تؤثر على عملیة التسلیم، كما سبق تحدیده في مبدأ عدم تسلیم الرعایا 

متعدد  عندما یكون یحمل جنسیة الدولة المطلوب إلیها التسلیم وقد یكون المطلوب تسلیمه

الجنسیة أو فقدانها  انعدام كما أنّ  ،ات الآمنة للإفلات من العقابالجنسیات تتعدد معه الملاذ

  .یؤثر على عملیة التسلیم

 :حالة تعدد جنسیة المطلوب تسلیمه -

تتعدد جنسیة المطلوب تسلیمه عندما تكون لدیه أكثر من جنسیة، وتتعدد أسباب تعدد 

عن اكتسابها یق الدم، أو عن طریق الولادة في الإقلیم أو الجنسیة فمنها ما یكون عن طر 

الدولیة أو القوانین الوطنیة الخاصة بالتسلیم  الاتفاقیاتطریق التجنس، ولم تعن الكثیر من 

بها بصفة مطلقة بل  لا یمكن وضع قواعد ثابتة یمكن الاسترشاد بهذه المسألة، وذلك لأنه

  .2وقواعد المجاملات الدولیةترك الأمر إلى مبدأ المعاملة بالمثل 

كما أن هذه المسألة تطرح إشكالا عندما یكون المطلوب تسلیمه بحمل جنسیة الدولة 

الذي  الاتجاهالطالبة وجنسیة الدولة المطلوب إلیها ففي هذه الحالة فإن التسلیم یكون حسب 

تسلیم الرعایا أو عدم جواز تسلیمهم كما قد یكون المطلوب تسلیمه  بحظرالدولة  تعتمده

  .یحمل جنسیة الدولة الطالبة وجنسیة دولة ثالثة

                                                           
  .35، ص1991عبد الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة العربیة، مصر،  1
  .221عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، ص 2
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تسلیم  اتفاقیةالمتعددة الأطراف التي احتوت على هذا البند نجد  الاتفاقیاتومن 

 فاقیةالات، ونفس الحكم تبنته 1952المجرمین المعقودة بین دول الجامعة العربیة لعام 

العربیة للتعاون القضائي لعام  واتفاقیة الریاض، 1957الأوروبیة لتسلیم المجرمین لعام 

1983.  

 السائد التي تنتمي إلى القانون الخاص واستندت الاتجاهتعبر عن  وهذه الاتفاقیات

ها وضمان المحاكمة تتعلق بتوفیر الحمایة لمواطنی الاتجاهإلى عدة مبررات في تبني هذا 

  .حق الدفاع الذي یتضمنه القانون الوطنيلة لهم و العاد

واستندت أیضا على مبررات تتعلق بأن تسلیم المواطنین لا ینقص من سیادة الدولة 

للمحاكمة العادلة، وأن التسلیم یؤدي  طالما تعهدت الدولة الطالبة بتوفیر الضمانات الكافیة

آمن یمكنهم الإفلات من العقاب وهذه ملاذ إلى عدم إتاحة الفرصة للمجرمین من إیجاد 

  .1الرعایا حظر تسلیمالمبررات كانت بمثابة رد على مبررات الدول التي تبنت 

للتسلیم تبنته معظم الدول  علیه فإن مبدأ عدم تسلیم الرعایا یشكل عقبة حقیقیة وبناءً 

 یضمن تحقیق لحمایة مواطنیها حتى ولو اكتسبوا الجنسیة بعد ارتكابهم الجریمة كما أنه لا

العدالة، وعدم إفلات الجاني من العقاب، وعلى الدول المطلوب إلیها التسلیم محاكمة رعیتها 

  .»إما التسلیم أو المحاكمة«أمام قضائها الوطني طبقا لمبدأ 

  الدفع بالحصانة القضائیة -ثانیا

التي  الجرائم بصفة عامة نجد الدفع بالحصانة القضائیة من عوارض تسلیم مرتكبي

إجراءات التسلیم  مباشرة في وب تسلیمه وتشكل هذه الحصانة عائقایتمتع بها الشخص المطل

تنفیذ العقوبة، ولمعرفة مدى إمكانیة تسلیم الأشخاص المتمتعین المحاكمة أو من أجل 

                                                           
  .2011فیفري  11ر في ، التي صادقت علیها الجزائ06/04/1983اتفاقیة الریاض العربیة  1
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وي تسلیم ذقانون الدولي الوطني المتعلقة بحث عن الأسس القانونیة في النببالحصانة 

  .1ارتكابهم لجرائم دولیةالحصانات حیال 

 : تسلیم المتمتعین بالحصانة -1

و الداخلي یجیز تسلیم مرتكبي الجرائم المتمتعین الدولي أ لا یوجد نص في القانون

بالحصانة القضائیة الجنائیة ویلزم الدول بتسلیمهم، إلا أنه یمكن استخلاص هذا الأساس من 

المؤقتة التي لم تعتد بالحصانة الدولیة الدائمة و حاكم الجنائیة دلالات المواثیق الأساسیة للم

 .2كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولیة الجنائیة

كما أنه لا تحول الحصانات بنوعیها الموضوعیة والإجرائیة دون تسلیم أصحابها ممن 

ویستفاد عدم المحكمة الجنائیة الدولیة،  باختصاصینسب إلیهم إحدى الجرائم المشمولة 

من نظام روما الأساسي التي تنص على  27بهذه الحصانات من خلال المادة  الاعتداد

دون تمییز بسبب الصفة  یطبق هذا النظام على جمیع الأشخاص بصورة متساویة":أنه

  .3"الرسمیة

لا یعترف و حصانات التي یتمتع بها هؤلاء الأشخاص ال ویتضح من النص السابق أنّ 

المحكمة، فهي لا تعتبر من الناحیة الموضوعیة مانعا من أمام  بها على أي وجه من الوجوه

موانع المسؤولیة الجنائیة، ولا یمكن تخفیف العقوبة فیها، كما أنها لا تعتبر من الناحیة 

المحكمة بالنظر إلى الجرائم التي یرتكبها هؤلاء  اختصاصمانعا یحول دون انعقاد  الإجرائیة

اد من نص المادة السابقة من نظام روما الأساسي ، فیما یستفرالأشخاص، ولا یقتصر الأم

  .ةالحصانات الموضوعی استبعادعلى 

                                                           
  368حسین حنفي عمر، المرجع السابق، ص   1
  .369، صنفس المرجع 2
  .رجع السابقممن نظام روما الأساسي، ال 27المادة  3
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كما یشمل ذلك أیضا الحصانات الإجرائیة التي تعلق تحریك الإدعاء أو مباشرة 

إجراءات التحقیق في مواجهة المتمتعین بالحصانات على الحصول على إذن من إحدى 

  .1الجهات أو بإستفاء أي إجراءات خاصة

 ارتكابونستخلص مما سبق أنه لا یجوز رفض تسلیم أحد الأشخاص المنسوب إلیهم 

المحكمة الجنائیة الدولیة، ولو كان متمتعا بحصانة  باختصاصإحدى الجرائم المشمولة 

  .الفعل المكون لإحدى هذه الجرائم أو تعطل تقید إجراءات ملاحقته ارتكابتتیح له  قانونیة

 :ن بحصانة عن إحدى جرائم القانون العامالمتمتعیتسلیم الأشخاص  -2

  اتخاذهافي الغالب الإجراءات الواجب  التسلیم اتفاقیاتلا تنظم التشریعات الوطنیة أو 

قانونیة، بصرف النظرعن طبیعة  في حالة كون الشخص المطلوب تسلیمه متمتعا بحصانة

  .ومدى هذه الحصانة

تحسم مسألة تسلیم دوي الحصانات  ةتعاهدینصوص تشریعیة أو وفي ظل غیاب 

ر بنا في هذا لربما یجذدئ القانونیة والقواعد العامة، و القانونیة یمكن اللجوء إلى المبا

الخصوص أن نفرق بین مختلف صور الحصانات القانونیة التي قد یتمتع بها الشخص 

  2انةوفقا لطبیعة كل حص القانوني المطلوب تسلیمه إذ أنه یمكنه أن یختلف الحكم

فیما یخص الحصانات الدبلوماسیة فإنها تمثل مانعا من موانع التسلیم إعمالا لنص و 

 :والتي تنص على أن 1961اسیة لعام فیینا للعلاقات الدبلوم اتفاقیةمن  1ف 31المادة 

وهي ،"المعتمد لدیهاالممثل الدبلوماسي یتمتع بحصانة أمام القضاء الجنائي في الدولة "

حصانة تلازمه طیلة الفترة التي یمكث خلالها في إقلیم هذه الدولة بما في ذلك فترة 

                                                           
  .238لمنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین ،المرجع السابق،ص سلیمان عبد ا  1
  .241، ص نفس المرجع   2
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العطلات، وعن الجرائم التي یرتكبها خارج نطاق وظائفه، وذلك ما لم یكن متمتعا بجنسیة 

  1.الدولة المعتمد لدیها أو كان له فیها محل إقامته المعتادة

مؤكد أنها تعتبر مانعا یحول دون تسلیمهم الدول فمن الأما حصانات رؤساء وملوك 

وسواء كان في إطار زیارة  ا كانت طبیعة هذا التواجدفي الدولة التي یتواجدون فیها، أی� 

م خاصة، وإذا كان رؤساء الدول وسائر أصحاب الحصانات الرسمیة له یتمتع رسمیة أ

الدولیة مثل جرائم الحرب ائیة تسلیمهم عن إحدى الجرائم المشمولة باختصاص المحكمة الجن

  .بادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیةوالإ

التفرقة بین  مدى جواز تسلیم رؤساء وملوك الدول عن الجرائم الأخرى یستدعي وإنّ 

من دولته، وهو أمر لا یتصور حدوثه  ، فثمة فرض أن یكون طلب التسلیم مقدمافرصعدة 

  .عسكري بانقلابطبیعة الحال إلا في أعقاب ثورة أو 

إعمال للحصانة : التسلیم في هذا الفرض لاعتبارین هما امتناعوالرأي الراجح هو 

التي یتمتع بها بحكم منصبه الرسمي وهو ما یسایر العرف الدولي، والثاني إعمال لحكم 

  .2التسلیم لیس فقط عن الجرائم السیاسیة

  الدفع بحق اللجوء السیاسي -ثالثا

یعتبر اللجوء حق من حقوق الأشخاص المضطهدین في بلدانهم أو الخائفین من 

، خاصة عند الدول ذات النظام الشمولي الذي تكبت فیه الحریات وتغیب للاضطهادالتعرض 

وتتم ملاحقتهم ومتابعتهم قضائیا لتوقیع العقاب  الحقوق السیاسیة ویجرم الحدیث عنها،

ر على دول الملجأ ویحظ، بها للاحتماءإلى دول أخرى علیهم، مما یدفعهم إلى اللجوء 

  .تسلیمهم أو طردهم أو إبعادهم

                                                           
  .1961ف من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدباوماسیة لعام 31المادة  1
  .243،244 ، ص صالسابق المرجع الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، سلیمان عبد المنعم، 2
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المبدأ لا أن مرتكبي الجرائم یستغلون هذا في حمایة اللاجئ، إ ورغم أهمیة هذا المبدأ

للإفلات من العقاب عندما یشعرون بقرب محاكمتهم، وزوال سلطاتهم فیفرون لدولة أجنبیة 

  1.للدفع به من أجل عدم تسلیمهم إلى الدولة التي تطلبهمویطلبون اللجوء 

 :مفهوم اللاجئ في القانون الدولي -1

باللاجئ في  اخاص اتعریف 1951الدولیة لحمایة اللاجئین لعام  الاتفاقیةصاغت 

كل شخص یوجد نتیجة لأحداث وقعت  :"بلفظ لاجئ بأنه عند تحدیدها للمقصود 01مادة ال

وف له ما یبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دینه، بسبب خ 1951جانفي  1في 

معینة، ولا یستطیع أو لا یرید بسبب ذلك الخوف أن  اجتماعیةأو جنسیته أو انتمائه إلى فئة 

یستظل بحمایة ذلك البلد، أو كل شخص لا یملك الجنسیة یوجد خارج بلد إقامته المعتادة 

السابق بنتیجة مثل تلك الأحداث ولا یستطیع أو لا یرید بسبب ذلك الخوف أن یعود إلى ذلك 

  .2"البلد

به  للاحتماءمن یلجأ إلى بلد أجنبي  :هو خلال هذا التعریف أن اللاجئ ویلاحظ من

لفئة  انتمائهالذي تعرض له في بلده بسبب دینه أو عرقه أو جنسیته أو  الاضطهادمن 

 ، ویتمتع هذا اللاجئ في بلد الملجأ بمركز قانوني خاص یمیز عن اللاجئ العادياجتماعیة

  .3ة دولةالذي یوجد في ظروف عادیة على إقلیم أیّ 

 اللجوء یمنح للأشخاص العادیین المضطهدین في بلادهم، ولا یمنح ومن ثم فإن حق

ن من الإعلا 2ف 14وهذا ما عبرت عنه المادة لمرتكبي الجرائم العادیة والدولیة، هذا الحق 

وهذه العبارة شملت كل الجرائم " من ارتكبوا جرائم غیر سیاسیة"العالمي لحقوق الإنسان لعبارة 

                                                           
 ، ص1991عمر إسماعیل سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1

191.  
  .1951 لعام من الاتفاقیة الدولیة لحمایة اللاجئین 01المادة   2
  .72عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، ص  3
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 هبحیث أن طالب اللجوء الذي ارتكب جریمة سیاسیة یعد اضطهاد ما عدا الجریمة السیاسیة،

  .1في بلده

 :جرائم ارتكابهمتسلیم اللاجئین السیاسیین في حالة  -2

الحق أدى  یعتبر حق اللجوء عقبة من عقبات التسلیم یحتج به اللاجئ السیاسي، وهذا

إلى  استناداطلب اللجوء في قضایا إجرامیة ب إلى تزاید رغبة الهاربین من العدالة والمتورطین

  2.مبررات غیر سیاسیة

إلا أن مقتضیات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم، خاصة الجرائم التي أجبرت 

الدول على إیجاد صیاغة لتجاوز هذه العقبة من أجل عدم إفلاتهم من العقاب، من خلال 

ي لحقوق ملالإعلان العاین السیاسیین، وكان على قاعدة حضر تسلیم اللاجئ الاستثناءوضع 

التي أقرت حق اللجوء لكل  14من خلال نص المادة  الاستثناءالإنسان هو من أقر هذا 

  .3مضطهد

  الفرع الثاني

  بالاختصاصالعقبات المتعلقة 

بملاحقة  منها التسلیم ابتداءً  الدولة المطلوب اختصاصقد تعني العقبات توافر 

الدولة طالبة التسلیم، وفي كلتا  اختصاص انتقاءالشخص المطلوب تسلیمه، وقد تعني 

  .التسلیم موانع الحالتین یعتبران مانعا إجرائیا من

.  

.  

                                                           
  .437حسین حنفي عمر، المرجع السابق، ص  1
  .242الفتاح سراج، المرجع السابق، صعبد   2
  .1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرفي  14المادة   3
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  الدولة المطلوب منها التسلیم اختصاصتوافر  -أولا

ر التسلیم إذا كانت الجریمة الدولیة على حظ واتفاقیاتتكاد تجمع التشریعات الوطنیة 

المطلوب منها التسلیم،  الإقلیمي للدولة بالاختصاصالمطلوب من أجلها التسلیم مشمولة 

لكن التساؤل قائم بشأن جواز رفض التسلیم إذا كانت الجریمة مبنى التسلیم لم ترتكب في 

الإقلیمي، لكنها  باختصاصهاإقلیم الدولة المطلوب منها التسلیم، وبالتالي غیر مشمولة 

الشخصي  الاختصاصآخر من معاییر لمعیار  استناداتخضع رغم ذلك لولایتها القضائیة 

 الاختصاصالعیني، أو حتى معیار  الاختصاصفي شقیه الإیجابي والسلبي أو معیار 

  .العالمي بالنسبة للدول التي تنص علیه

ولكن أغلب الظن أنه لیس ثمة ما یحول دون رفض الدولة التسلیم في هذه الحالات 

 .1المطلوب تسلیمه والمتواجد في إقلیمهاإجراءات الملاحقة ضد الشخص  اتخاذوالشروع في 

 :عدم جواز التسلیم في الجرائم المرتكبة في إقلیم الدولة -1

 ارتكابالدولیة مبدأ حضر التسلیم في حالة  والاتفاقیاتتكرس التشریعات الوطنیة 

المطلوب منها التسلیم، وهو أمر طبیعي الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم في إقلیم الدولة 

لا یتصور أن تقوم الدولة المطلوب منها التسلیم بالموافقة على تسلیم شخص ارتكب  إذ

مع مقتضیات السیادة الوطنیة لهذه الدولة، حیث یكون لها جریمته في إقلیمها لتعارض ذلك 

  .الحق في ملاحقة الجرائم التي تقع على إقلیمها ومحاكمة فاعلیها

إلى دولة  جریمة في إقلیمها بارتكابیم المتهم بالإضافة لذلك فإن قیام هذه الدولة بتسل

أن یحاكم أمام قاضیه  هذا الشخص المطلوب تسلیمه من حقه على حرمانهأخرى ینطوي 

  .2الطبیعي

                                                           
  .253- 252المرجع السابق، ص ص الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین،سلیمان عبد المنعم، 1
  .254،ص  نفس المرجع  2
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وهو قاضي الدولة التي تتوافر فیها أدلة الإثبات أو النفي، والشهود، والمحل الذي 

ناصر التي تضمن من ناحیة وردت علیه الجریمة ومتحصلات الجریمة، وغیر ذلك من الع

  .أخرى أیضا حسن سیر العدالة

الإقلیمي للدولة في  بالاختصاصر التسلیم عن الجرائم المشمولة كد مبدأ حظوقد تأ

الدولیة، فتكاد جمیعها تنص على عدم جواز  الاتفاقیاتوكذا  العدید من التشریعات الوطنیة

تكبت في إقلیم الدولة المطلوب قد ار التسلیم إذا كانت الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم 

  .1منها التسلیم مع تباین طفیف أحیانا في الصیاغة

مانع من موانع التسلیم وهو كون  تصبح من حیث الواقع بصدد الغرضوفي مثل هذا 

، وهو منها التسایم تسلیمه محل اهتمام وملاحقة في الدولة المطلوب الشخص المطلوب

  .الأمر الذي یستوفي فضلا عن ذلك شرط إما التسلیم أو المحاكمة

یة على الدول الاتفاقیاتا النص في التشریع الوطني أو ورغم ذلك فإنه یبدو محبذ

ة بالولایة القضائیة للدولة ر التسلیم إذا كانت الجریمة التي من أجلها طلب التسلیم مشمولحظ

  .أیا كان معیار هذه الولایة

، وثمة تشریعات وطنیة لم ریمة ارتكبت في إقلیم هذه الدولةولیس فقط حالة كون الج

وفقا  ر التسلیم فقط على حالة توافر الولایة القضائیة للدولة المطلوب منها التسلیمتقتصر حظ

 الاختصاصلمعیار  استنادالمبدأ الإقلیمیة، بل جعلت الحضر شاملا لتوافر هذه الولایة 

  .2الشخصي والعیني

.  

.  

                                                           
  .255ص ،  المرجع السابق في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، الجوانب الإشكالیةسلیمان عبد المنعم،  1
  .253، ص نفس المرجع  2
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  إشكالیة تحدید مكان وقوع الجریمة وفقا لمبدأ الإقلیمیة -ثانیا

بوقوع الجریمة الإقلیمي للدولة  الاختصاص لانعقادمعظم التشریعات الوطنیة تكتفي 

رض الغالب وهذا هو الغ(الجریمة  ارتكاب ا لحظةسواء كان الفاعل موجودإقلیمها في 

من جانب شخص في الخارج یعتبر فاعلا  أم وقعت الجریمة في إقلیم الدولة ،)بطبیعة الحال

  .في دولة ماینفجر ما ها، كمن یرسل من الخارج طردا ملغّ لها أو شریكا فی

لجریمة وفقا لمبدأ الإقلیمیة فتضیف ع بعض التشریعات في تحدید مكان وقوع اوتتوسّ 

  .في إقلیم الدولة بعض الحالات الأخرى إلى الحالات التقلیدیة التي ترتكب فیها الجریمة

 :وقوع الجریمة بكامل ركنها المادي في إقلیم الدولة -1

السلوك والنتیجة وما یربط بینهما من : ویشمل الركن المادي للجریمة بعناصره الثلاث

  .1صلة السببیة

 : تحقق أحد عناصر الركن المادي فحسب في إقلیم الدولة -2

ساؤل حول كون الجریمة سبب التسلیم قد ارتكب جزء منها على إقلیم الدولة یثار التّ 

الحالة هل تطبق  ففي هذهالطالبة والجزء الآخر على إقلیم الدولة المطلوب إلیها التسلیم 

  .2منها التسلیم أن ترفض التسلیم القاعدة السابقة، وهل یجوز على الدولة المطلوب

 :تحقق جزء من عنصر السلوك في إقلیم الدولة -3

وتمثل هذه الحالة مظهرا ملحوظا للتوسع في إعمال مبدأ الإقلیمیة، إذ یكفي وقوع 

  .السلوك في جزء منه في إقلیم الدولة ولو تحقق باقي السلوك في دولة أخرى

                                                           
  .257-256، ص صالمرجع السابقالجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین ، سلیمان عبد المنعم،  1
  .359، ص2007النهضة العربیة، القاهرة،  جمال سیف فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة، دار 2
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نسا من مجرد إجراء مكالمة هاتفیة في فر  أن اعتبارأحیانا في ولم یتردد القضاء 

ما  المتحصل منهاشخص یقیم في دولة أخرى بشأن جریمة خیانة أمانة، وحیازة الأموال 

  .يسالجریمة من جانب هذا الشخص قد تحققت في الإقلیم الفرن لاعتباریكفي 

 البدء في تنفیذ فعل مكون لجریمة الشروع في إقلیم الدولة -4

قانون ومحاكم هذه الدولة رغم عدم تحقق النتیجة لسبب  تصاصاخ لانعقادوهو یكفي 

  .لا دخل لإرادة الجاني به

المعقود لقانون دولة الإقلیم ولو كان من المحتمل تحقق النتیجة  الاختصاص ویظل

  1.على إقلیم دولة ثانیة

 المبحث الثاني

  الصعوبات الموضوعیة للتعاون القضائي الدولي

رغم تعدد الوسائل والآلیات المستخدمة لتفعیل التعاون القضائي الدولي بین الدول 

ورغم الجهود الدولیة والإقلیمیة المبذولة من طرف الأجهزة القضائیة إلا أنه یمكن أن تعترض 

أنواعها و هذه الجهود عقبات ذات طبیعة موضوعیة تقف في وجه مكافحة الجریمة بشتى 

  :بالتطرق إلى هذه الصعوبات في المطالب التالیةعلى ضوء ذلك سنقوم 

  ).المطلب الأول( عقبة مبدأ السیادة -

  ).المطلب الثاني(عقبة التباین التشریعي -

  ).المطلب الثالث( عقبة تنفیذ المعاهدات الدولیة-

.  

                                                           
  .258،260ص صالمرجع السابق،  الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، سلیمان عبد المنعم،  1
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  المطلب الأول

  عقبة مبدأ السیادة

رتبط یــــ المعاصــــر، إذ إنّ مفهومـــه عـــالمرزا فــــي الالســـیادة حیّــــزا بـــا مبــــدأ  یشـــغل مفهـــوم  

بالدولة ارتباطا وثیقا ذلـك لأنّ ظهـور فكـرة السـیادة كـان بظهـور الدولـة، فالسـیادة هـي العنصـر 

ـــة عـــن غیرهـــا مـــن الكیانـــات، وهـــذا مـــا جعلهـــا تلقـــي اهتمامـــا  ـــز للدول الأساســـي المكـــوّن والممیّ

  .1مزدوجا من فقهاء القانون الدستوري والدولي على حد سواء

ا مایـــة مواطنیهـــا وتحقیـــق العدالـــة فیمـــالمســـلّم بـــه أنّ كـــل دولـــة تتـــولى مســـؤولیة ح ومـــن  

بینهم، ومن هنا تتحقق سیادة الدولة على رعایاها وإقلیمها، وعلیه یتطلّب لتحقیق السـیادة عـدم 

خضوع الدولـة لسـلطات دولـة أخـرى تحقیقـا لمبـدأ المسـاواة الـذي یحكـم العلاقـات بـین الـدول إذ 

  .2ولة أن تلزم باحترام سیادة الدولة الأخرىیجب على كل د

 الالتـــزامالـــدولي بمســـائل حقـــوق الإنســـان وتقریـــر القـــانون الـــدولي لمبـــدأ  الاهتمـــامورغـــم   

بالتعـــاون لقمـــع الجـــرائم إلاّ أن بعـــض الـــدول لا تـــزال تـــتحجج بالســـیادة والاختصـــاص الـــوطني 

  .ولي لقمع الجرائم الأشد خطورةها في مجال التعاون القضائي الداتللإحجام عن تنفیذ التزام

  الفرع الأول.

  جدلیة السیادة

 والاستقلالمبدأ المساواة  لقانون الدولي یضمن السیادة للدولة متبنیةمن المسلّم به أنّ ا  

ف  02الـذي نـص فـي المـادة  1945القانوني للدول، وهذا ما أكـدّ علیـه میثـاق الأمـم المتحـدة 

  .3"لمساواة في السیادة بین جمیع أعضائهاتقوم الهیئة على ا : "على أنه 01

                                                           
 .90، ص 2000بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   1
  91نفس المرجع، ص  2
  .1945من میثاق الأمم المتحدة  1ف  2المادة   3
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ومن الملاحـظ أن التطـوّر الـذي لحـق كافـة مجـالات الحیـاة خاصّـة فیمـا یتعلـق برفاهیـة   

الإنسان ومتطلباته المادیة انعكس أیضا على مجمل سلوكه وتصرفاته، والتي أصبحت تتنـافى 

مصف الأعمال غیر المشـروعة والقیم الإنسانیة في الكثیر من الأحیان وذلك عندما تنزل إلى 

بأنهــا كــل عمــل أو امتنــاع عــن عمــل یصــیب  ":والمكونّــة للجــرائم الدولیــة والتــي یمكــن تعریفهــا

المصالح الدولیة والمصالح الإنسانیة الكبرى بضرر یمنعه العرف الدولي ویدعو إلـى المعاقبـة 

  .1"باسم المجموعة الدولیة

بمكافحتها أصـبح مـن  الاهتمامقانون فإنّ ولمّا كانت الجریمة فعل غیر مشروع بنص ال

الضـرورة خاصّــة باعتبـار أن سیاســة مكافحــة الجـرائم لــم تعـد قاصــرة علــى النطـاق الــداخلي بــل 

الكبیــر بمبــدأ  الاهتمــامتعدّتــه إلــى الإطــار الــدولي بالنســبة للأفعــال ذات الخطــورة الكبیــرة دون 

الدولیـة المبذولـة فـي هـذا المجـال وأنّ  السیادة المطلقة الذي أصبح قید أو عقبـة یعرقـل الجهـود

التعاون القضائي الدولي على هذا الصعید بدأ یشكّل أساسا معالم المرحلـة الحالیـة التـي تسـیر 

  .2باتجاه توحید الجهود لتحقیق الهدف

ة بمبــدأ الســیادة الوطنیــة، ومــا كمــا أن تطبیــق المفهــوم المطلــق لمبــدأ الإقلیمیــة المرتبطــ

بیــق التشــریع الجنــائي علــى الجــرائم التــي تقــع خــارج الإقلــیم، ولا علـــى عنــه مــن عــدم تط ینــتج

مرتكبي تلك الجرائم یبقى عائقا أمام تطور وتفعیـل تطبیـق مبـدأ التعـاون القضـائي الـدولي  بمـا 

مرتكبــي الجــرائم الدولیــة ومختلــف الجــرائم المشــابهة لهــا  إفــلاتیخــدم العدالــة الدولیــة ویحــد مــن 

  .3من العقاب

                                                           
، 2009بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار الجامعة الجدیدة، الجزائر،   1

  .60ص
  .61نفس المرجع، ص   2
القاسمي محمد حسن، إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مجلة الحقوق، المجلد الأول،  العدد الأول، الرباط،   3

  .69، ص 2003
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كمــا أنّ التوســع الجغرافــي لنطــاق الجریمــة فــي العصــر الحــدیث وبفضــل التطــور التقنــي 

ناســبا وبوســائل عالیــة م یرونــه لمجــرمین أن ینفــذّوا مــآربهم الإجرامیــة فــي أي مكــانلالــذي أتــاح 

راســة بعـــض الظـــواهر ضــرورة تركیـــز السیاســـة الجزائیــة الحدیثـــة نحـــو د ومهلكــة ممـــا أدى إلـــى

عمل على إزالة عواملها، اضافة إلى التقـارب بـین القـانون الجزائـي الـوطني ة للالإجرامیة الخطر 

 إلـى بنـاء مجتمـع دولـي خـال مـن الجریمـة ومـن لي من أجل تدعیم أهدافها الرامیةوالقانون الدو 

یتعــارض مــع مبــدأ ســیادة الدولــة واســتقلالها فــي تطبیــق  یبــدو أنــهالمجــرمین، إلا أن هــذا الأمــر 

  .1دخلا في حدود سلطاتها في میدان العدالة الجنائیةتشریعاتها الوطنیة وت

لكــن الواقــع المعاصــر فــرض قیــام علاقــات بــین الــدول یقتضــي التعــاون الإیجــابي علــى 

عــام جدیــد  إطــارأســاس التنــازل عــن هــذا الحــق المطلــق وفــق المضــمون التقلیــدي ووضــعه فــي 

ة المحــددة التــي تســمح مــن أجــل مصــالح الإنســانیة هــذا الإطــار العــام الــذي یكشــف عــن الســیاد

بالتعاون والتدخل من أجل تشجیع السیاسة الجنائیة الرامیـة إلـى بتـر الإجـرام الـدولي أو التقلیـل 

  .2منه

وأصـــبحت الجریمـــة مشـــكلة رئیســـیة ذات أبعـــاد وطنیـــة ودولیـــة تعـــوق التنمیـــة السیاســـیة 

ذات السـیادة، حیـث لدولـة واسـتقرار ا، ویمكن أن تشكل تهدیدا للأمـن والاجتماعیة والاقتصادیة

أصــبحت الجریمــة تهــدد الكثیــر مــن حــالات الأمــن وســلامة المــواطنین وســلامة بلــدانهم وســیادة 

الســیادة  إشــهارللتعــاون فــي هــذا المجــال ونبــد فكــرة  الاســتعدادالقــانون، ممــا یســتوجب ضــرورة 

المطلقة أمام هذه المهمـة، بـل وعلـى العكـس تمامـا العمـل علـى تعزیـز سیاسـة القـانون بواسـطة 

  .3التعاون القضائي الدولي والمساعدة المتبادلة وزیادة الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف

                                                           
  .62بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص   1
النشر والتوزیع، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و 1محمد علي جعفر، مكافحة الجریمة في مناهج هیئة الأمم المتحدة، ط  2

  .145، ص1998
محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة للمخدرات، دیوان المطبوعات الجامعیة،   3

  .196الإسكندریة، د س، ص 
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الح مصــعات الوطنیــة علــى الجــرائم الماســة بنحــو التوســع فــي تطبیــق التشــری الاتجــاهإنّ 

حیث صار الاختصاص العیني محلا لتوسع مبالغ فیه فـي سـلطة لدولة والمرتكبة في الخارج ا

ویعزو بعض الشرائح هذا التوسع إلـى التطـورات  للاختصاصالدولة أكثر من أي أساس آخر 

هـا زیـادة فـرص ارتكـاب الجـرائم ممـا حـدا ان المواصـلات الحدیثـة بحیـث نـتج عنالتقنیة فـي میـد

مصـــالحها عـــن طریـــق التوســـع فـــي بســـط تطبیـــق  درء خطرهـــا علـــى ســـلامةة أن تواجـــه بالدولـــ

فــي المعاقبــة عقوبــات قــد تزایــدت، وتتجلــى الشــدة ال ةقوانینهــا العقابیــة خــارج إقلیمهــا كمــا أن شــد

الحــرب العالمیــة الثانیــة، لــذلك فــي عــدة قــوانین حدیثــة صــدرت بــین الحــربین العــالمیتین وعقــب 

  .اعتمادا كلیا عل مبدأ سیادة الدولة المعنیة ادالاعتمفریق من الشرائح إلى ذهب  

وأنكـــر اشـــتمال القـــانون الـــدولي العـــام علـــى قواعـــد ذات صـــلاحیة عامـــة وأن الحـــق فـــي 

العقــاب إنمــا یكــون بنــاءا علــى قواعــد تضــعها الدولــة لمــا لهــا مــن ســیادة دون أن تكتــرث للــدول 

  .1 الأخرى ولا لقواعد القانون الدولي

مـارس حقهـا فـي عقـاب أي عـدوان یقـع مـن تیمنـع الدولـة مـن أن قـانون   ثمـةوأنه لیس 

  .2الدولة أو خارجه إقلیممواطن أو أجنبي داخل 

وبالتّالي فإن هذه الدول وعملا بمبدأ السیادة تعتبـر أنـه مـن حقهـا أن تقـوم بمـا یلـزم مـن 

ي بمـــا یعـــرف فـــي القـــانون الجنـــائ عمـــلا تتعلـــق بملاحقـــة مـــن یقـــوم بارتكـــاب الجـــرائم إجـــراءات

  .3بالنطاق الإقلیمي

وفي نسق التعاون الدولي كذلك تجـد الدولـة نفسـها مضـطرة للتعامـل مـع الـدول الأخـرى 

ضــرورة نابعــة مــن الحاجــة، لــذا تضــطر الدولــة لوضــع قیــود  إنمــاوهــذه العلاقــة لیســت اختیاریــة 

                                                           
طبعة جامعة ، م1، ط »الجریمة ذات العنصر الأجنبي«الزبیدي زهیر، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي  1

  .342- 341، ص ص1980بغداد، 
  .343نفس المرجع، ص   2
أحمد صبوح الحاج سلیمان، مقال حول العواقب الدستوریة والقانونیة أمام مصادفة الدول على نظام روما الأساسي   3

  .33، ص 2011للمحكمة الجنائیة الدولیة، جامعة المحكمة 
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علــــى حریتهــــا مــــن أجــــل التفاعــــل والعــــالم الخــــارجي، فــــي ســــیاق التعــــاون مــــع الــــدول لتحقیــــق 

  .1سیادتها إلى حد ما بشري، ولذلك یقتضي من الدولة تقییدلحة العلیا للمجتمع الالمص

ومــن مظــاهر ســیادة الدولــة عــدم التــدخل فــي شــؤونها الداخلیــة، وهــو مبــدأ أساســي فــي 

السیاســة الخارجیــة للــدول یمثــل أحــد أهــم أوجــه الســیادة للدولــة، لكــن اتجــه الیــوم تطــور الحیــاة 

تحقیـــق مـــن حـــدة فكـــرة الســـیادة شـــیئا فشـــیئا حتـــى یســـهل الجماعیـــة فـــي المحـــیط الـــدولي نحـــو 

ا وفـي مقـدمتها الأمـن التعاون اللازم بین الدول لنهوضـها بالمهـام الإنسـانیة الملقـاة علـى عاتقهـ

  .2والسلم الدولیین

 القــوانین التــي وإصــداراضــطلاعها بالتشــریع،  مقتضــیات ممارســة الدولــة لســیادتها ومــن

تســـري علـــى إقلیمهـــا وفـــي مواجهـــة مواطنیهـــا وتختلـــف سیاســـة التجـــریم مـــن دولـــة لأخـــرى تبعـــا 

 والاجتماعیـــة التــي تحـــیط بكـــل دولـــة، والدولــة حـــرة تمامـــا فـــيوالسیاســـیة  الاقتصـــادیةللظــروف 

سیاســـتها، ولهـــذا تختلـــف القــوانین مـــن دولـــة لأخـــرى ولا  ویــلاءمالقـــانون الـــذي یناســـبها  إصــدار

  .3حتى لو كان على رعایا هذه الدولة إقلیمهابق قانون في ترضى دولة أن یط

القـوانین، وخاصــة قـانون العقوبــات أحـد المبــادئ إقلیمیـة منطلــق یشـكل مبــدأ الومـن هـذا 

إلــى الخــارج  یتعــداهولا  إقلیمهــاداخــل دولــة المســلم بهــا فــي كــل التشــریعات، فیســري قــانون كــل 

ومتطلبـات مترتبـة عــن  إقلیمهــاادة الدولـة علـى ومرجـع هـذا المبـدأ اعتبــارات أساسـیة تتعلـق بســی

  .هذا المبدأ تتعلق بأساس حق العقاب وتحقیق الغرض المقصود من العقوبة

                                                           
  .309، ص 2003محمد المجدوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق،   1
  .104، ص 1975علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، مصر،   2
  .81شبیلي مختار، المرجع السابق، ص   3
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ومـن ثـم یكـون مـن  إقلیمهـافالقانون الجنائي مظهر هام من مظـاهر سـیادة الدولـة علـى 

فـي  یكون عائقـاشؤونها أن تحدد الجرائم والعقوبات وفقا لظروفها ولكن هذا المبدأ لا یمكن أن 

  .1القوانین الجنائیة إقلیمیة وجه عملیات مكافحة الجرائم التي تقتضي الخروج قلیلا عن مبدأ

ویجــب أن لا یغیــب عــن أذهاننــا انتهــاك مرتكبــي الجــرائم لســیادة الــدول بواســطة قیامهــا 

بنشــاطاتها غیــر المشــروعة، وهــذا مــن أجــل تحقیــق أكبــر قــدر مــن العائــدات مــع تقلــیص خطــر 

الأسـالیب التـي تسـتخدمها شـاطها وضـبط أصـولها وتوقیـف عناصـره، و الشرطة من شـل ن تمكن

لبلوغ هذه الغایة في التنقل من بلـد لآخـر، واسـتغلال الصـعوبات التـي تعـاني منهـا البلـدان إلـى 

  .2والتنسیق الانسجام

  الفرع الثاني

  النقد الموجه لمبدأ السیادة

  :والتي تتمثل فیما یليلقد وجهت عدة انتقادات لمبدأ السیادة 

   بســن إنّ الإســناد إلــى فكــرة ســیادة الدولــة بنــاءا علــى أن الدولــة هــي وحــدها التــي تنفــرد

اعتبــار مبــدأ الإقلیمیــة هــو المنطلــق الــذي یبــدأ منــه القــانون الــدولي العــام فــي  وإنكــارالتشــریع 

للدولــة المعنیــة وإنمــا تحدیــد النطــاق الــدولي المكــاني الــذي یجــوز فیــه تطبیــق القــانون الجنــائي 

ب الوضـعیة الـذي یـرفض فكـرة القـانون غیـر المكتـوب أو لا یخضـع الدولـة لهـذا یتفق مـع مـذه

  3.الخاصة وبمقدار اعترافها به إرادتهاالقانون إلا إذا خضعت بمحض 

                                                           
  .21محمد منصور الصاوي، المرجع السابق، ص   1
  .82مرجع السابق، صشبیلي مختار، ال  2
  .341الزبیدي زهیر، المرجع السابق، ص   3
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الطابع المطلق لمبدأ السیادة ووضع مفهـوم  حدة وعلى هذا الأساس ینبغي التحقیق من

حصـر فیمـا یـدور داخـل اقلـیم الدولـة أو فیمـا یتعلـق بمواطنیهـا خاصـة أمـام واسع له حتـى لا ین

  .1تطور مصالح المجتمع الدولي وتنامي ظاهرة عولمة القیم الأساسیة وحقوق الإنسان

وهــــذا یقتضــــي تكــــریس فكــــرة التعــــاون القضــــائي الــــدولي مــــن خــــلال تخلــــي الــــدول عــــن 

عمــل علــى لقــانون غیــر قانونهــا، والتحــت ســیادتها إصــرارها عــن مبــدأ عــدم خضــوع مــا یــدخل ، 

 إفـــلاتهـــدف لحمایـــة المصـــالح المشـــتركة لكافـــة الـــدول وتجنـــب وضـــع قواعـــد موحـــدة وفعالـــة ت

  .2المجرمین من العقاب من اجل المصلحة الإنسانیة

كمــا أن الجماعـــة الدولیـــة أصـــبحت تـــؤمن بفكـــرة الســـیادة المحـــدودة مـــن أجـــل المصـــالح 

مـل علـى استئصـال ظـاهرة الإجـرام ولـو جزئیـا مـن المجتمـع الكبرى للإنسانیة ممـا یسـتوجب الع

  .3الدولي

وهذا لا یتحقق إلا عندما تتنازل الدولـة علـى بعـض حقوقهـا السـیادیة وإنمـا العمـل علـى 

فــي سیاســة التعــاون الــدولي، حیــث أصــبح التعــاون القضــائي الــدولي التــزام ذو أصــل  إقحامهــا

 .4عرفي یفرض على جمیع الدول دون استثناء

 التعـاون القضـائي الـدولي إلا أنـه وفي الأخیر نستخلص أنه رغم العقبات التي تعترض

استطاعت بفضل جهود الدول الأطـراف التقلیـل مـن سـلطان السـیادة المطلقـة لمصـالح السـیادة 

المحـــدودة التـــي ترحـــب بفـــتح المجـــال أمـــام سیاســـة التعـــاون الـــدولي إلـــى جانـــب ذلـــك فـــإن هـــذه 

                                                           
، ص 2000، دار الكتاب الجدید، بیروت، 1، ط»الجزاءات الدولیة«علي سعد الطاهر منصور، القانون الدولي الجنائي  1

12.  
  .نفس المرجع ، نفس الصفحة  2
  .132، ص 1992عربیة، د ب، ، دار النهضة ال2حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة،ط   3

4  - Daviprie,la responsabilité de l’état pour absence décoopération,droit international pénal, 

ascension Hervé, DelauxEmanuel et pellet Alain, paris, pédone, 2000, p129. 
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نون الدولــة مـــن واقعــه النظـــري إلــى الواقــع العملـــي وأقامــت العدالـــة قواعـــد قــا أخرجــتالمحــاكم 

  .الدولیة بشكل عام

  المطلب الثاني

  عقبة التباین التشریعي

ـــي ت ـــنظم الت ـــة فـــي إن اخـــتلاف ال ـــة الطالب ـــد مـــن صـــعوبة اتخـــاذ القـــرار بالنســـبة للدول زی

ت المسـاعدة المضي بإجراءات التسلیم في عدمه، ویزداد الأمر صعوبة من ناحیـة صـوغ طلبـا

القضــائیة أو اختیــار أســلوب تقــدیم الطلــب وتبــادل المعلومــات بشــأنه، وعــادة مــا یصــطدم بعقبــة 

التفسیر فـي طبیعـة الطلبـات المقدمـة مـن حیـث الأدلـة والإجـراءات القانونیـة المطلـوب اتخاذهـا 

تصـة من قبل الدولة متلقیة الطلب، وكـذلك الصـعوبة فـي تحدیـد القنـوات الملائمـة والجهـة المخ

فـــي النظـــر فـــي طلبـــات المســـاعدة لعـــدم وجـــود أو تعیـــین مؤسســـات نظیـــرة متخصصـــة بتلقـــي 

  .طلبات المساعدة القانونیة

مـع قلـة  متعـددة ویصبح الأمر أكثر تعقیدا في حالـة التعامـل مـع نظـم قانونیـة وقضـائیة

ل النشـــر الخبــرة والمعرفــة بهــذه الــنظم، لعــدم تـــوافر المعلومــات التــي بطبیعتهــا لا تتیحهــا وســائ

المعرفــة بلغــة الدولــة  الاســتردادن بمهــام لــوجي الحــدیث، وعــدم امــتلاك المكلفــیوالتواصــل التكنو 

متلقیــــة الطلــــب بغیـــــة التواصــــل الســــریع مـــــع الأشــــخاص، أو الجهــــات المختصـــــة فیــــتم غالبـــــا 

والحصـول  الاسـتردادبالمترجمین مما یؤثر سلبا في عامل السرعة والكلفة فـي جهـود  الاستعانة

لمعلومـــــات الضـــــروریة التـــــي تتـــــیح للمســـــؤول المعنـــــي التعـــــرف علـــــى النظـــــام القـــــانوني علـــــى ا

التجــریم فــي الدولــة، أو  ازدواجیــةوالإجرائــي للدولــة المطلــوب منهــا كــالتعرف علــى تــوافر شــرط 

، ومــن ثــم 1فــي القــانون الموضــوعي الــذي یحكــم الســلوك المــادي للجریمــة المرتكبــة الاخــتلاف

  .وبات بنوع من التفصیل والدراسةیمكن التطرق إلى هذه الصع

                                                           
  .72جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص   1
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  الفرع الأول.

 الصعوبات الناشئة عن تباین التكیف القانوني للفعل

لا یخلــو إعمــال شــرط التجــریم المــزدوج فــي مجــال التســلیم مــن إثــارة بعــض الصــعوبات   

التـــي مردهـــا اخـــتلاف تشـــریع كـــل مـــن الـــدولتین الطالبـــة والمطلـــوب إلیهـــا التســـلیم، فهـــل ینبغـــي 

ازدواج التجریم تطابق التكییـف القـانوني للجریمـة مبنـى التسـلیم فـي كـل مـن هـذین  لتوافر شرط

  التشریعین؟

علـــى اعتبـــار شـــرط أحكـــام القضـــاء حیـــث أنـــه وذلـــك فـــي الواقـــع مطلوبـــا حیـــث تمضـــي   

التســـلیم  ن الـــدولتین یضـــفي علـــى الجریمـــة مبنـــىازدواج التجــریم قائمـــا ولـــو كـــان تشـــریع كـــل مـــ

  .تكییفا قانونیا مختلفا

فلا یهم وفقا لمجلس الدولة الفرنسي أن یكون الفعل مجرما في التشریع الألماني تحت وصـف 

  .1عصبة المجرمین

ونكشـــف موقـــف القضـــاء الفرنســـي أنـــه عنـــد اخـــتلاف التكییـــف القـــانوني للجریمـــة مبنـــى 

لیم قــانون الدولــة المطلــوب إلیهــا التســة هــي بــالتكییف المنصــوص علیــه فــي التســلیم، فــإن العبــر 

مــع ملاحظــة مؤداهـا أن التكییــف الــوارد فـي قــانون الدولــة  إجمـالامــا یؤیـده الفقــه الفرنســي وهـو 

حــین یكــون  ، وأمــاالطالبــة یكــون مبــررا حــین یتعلــق الأمــر بطلــب تســلیم هدفــه محاكمــة المــتهم

  .طلب التسلیم بهدف تنفیذ حكم قضائي سبق صدوره من محاكم الدولة الطالبة

خـتلاف حـول التكییـف الاطنیـة علـى اسـتبعاد مشـكلة وقد حرصت بعض التشـریعات الو   

  .التسلیم إجراءوالتأكید على أنه حال حصوله لا یمنع دون  للفعل، القانوني

                                                           
  .141المرجع السابق، ص  الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین،  سلیمان عبد المنعم، 1
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ولكـــن كـــان للدولـــة المطلـــوب إلیهـــا التســـلیم أن تتحقـــق مـــن تـــوافر شـــرط ازدواج التجـــریم 

لتكیـف القـانوني بالنسبة للواقعـة مبنـى التسـلیم، فلـیس لهـا فـي المقابـل أن تفحـص مـدى صـحة ا

المنصـــوص  علیـــه فـــي قـــانون الدولـــة الطالبـــة ولـــیس للدولـــة المطلـــوب إلیهـــا التســـلیم أیضـــا أن 

  .1تتعرف على حقیقة الأدلة المتوافرة ضد المتهم أو تلك التي بنى علیها الحكم

لــذلك فــإن شــرط ازدواج التجــریم یجــب اعتبــاره متــوفر طالمــا أن الفعــل ذاتــه هــو مجــرم 

القـــانون، وإن كـــان ذلـــك بأوصـــاف وتســـمیات مختلفـــة، وقـــد یكـــون الوصـــف  ومعاقـــب علیـــه فـــي

  .2واحد في قانون الدولتین

ویرجــع ســبب اخــتلاف وتنــوع الأنظمــة القانونیــة والتشــریعیة إلــى المبــادئ المختلفــة فــي 

وضع القواعد الموضوعیة والإجرائیة النابعة من اختلاف وتباین المدارس الفقهیة المعتمدة فـي 

وم القانونیـــة، واخـــتلاف درجـــات وقـــیم المصـــادر التشـــریعیة أثـــر علـــى تحدیـــد مفهـــوم مجـــال العلـــ

الأمـر الـذي اكمـة علـى مسـتوى القـانون المقـارن وتطبیقات النظم المتعلقة بمبدأ التسلیم أو المح

هــذا الــذي یــدفع رجــال القــانون فــي فهــوم التجــریم علــى المســتوى الــدولي، أدى إلــى اخــتلاف م

إطــار التعــاون الــدولي للســعي وراء توحیــد هــذه القواعــد بالعمــل لتقــارب هــذه الأنظمــة القانونیــة 

یمـة محاكمة، فتحدید مفهوم الجرائم منها مثلا جر الوإزالة الفوارق الموجودة في نظام التسلیم أو 

ة  القانونیة یؤثر سلبا على التعـاون والذي تختلف في الأنظمإلخ ، ...الإرهاب، غسیل الأموال

القضـائي الـدولي، كمـا أن مفهـوم العقـاب یتغیـر مـن دولـة لأخـرى فتطبیـق عقوبـة الإعـدام مـثلا 

أخــرى، كــل هــذه المفــاهیم تتســبب فــي عوائــق  فــي قــوانین  وســنها فــي بعــض القــوانین ومنعهــا

فــي مجــال تفعیــل هــذا ا ســلبی اوتخلــق صــعوبات لتطبیــق مبــدأ التســلیم أو المحاكمــة وتتــرك أثــر 

  .3عته في التعاون القضائي والقانوني والأمنياجالمبدأ أو ن

                                                           
  142المرجع السابق ، ص  الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، سلیمان عبد المنعم، 1
  .84الفاضل محمد،المرجع السابق، ص  2
3
  .143المرجع ، صسلیمان عبد المنعم، نفس   
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إمـا التسـلیم أو المحاكمـة  بمبـدأ لقد تطرقت لجنة القانون الدولي خلال أعمالهـا المتعلقـة

وجـــــود قـــــوانین محلیـــــة متعلقـــــة بتســـــلیم المجـــــرمین لا تـــــنص علـــــى الإلتـــــزام بالتســـــلیم أو " إلـــــى 

قــــوانین وطنیــــة أخــــرى بتســــلیم المجــــرمین فــــي غیــــاب معاهــــد ثنائیــــة  المحاكمــــة، كمــــا لا تســــمح

، ویعتبـر ضـعف 1اللجـوء السیاسـي امفروضة على تسلیم المواطنین أو الأشـخاص الـذین منحـو 

تنظیم التعاون القضائي الدولي غیاب التنسیق بین تشریعات الدول في تنظیم ردع الجرائم مـن 

حاكمـــة علـــى اعتبـــار أنـــه قـــد تكـــون كـــل العناصـــر أهـــم الصـــعوبات التـــي تواجـــه التســـلیم أو الم

ــــة مكــــان ارتكــــاب الجر  یمــــة والدولــــة القائمــــة المرتبطــــة بــــالتحقیق القضــــائي بــــین ســــلطات الدول

  .التحقیق والمتابعة الجزائیة إجراءاتیؤدي إلى وقف  بالمتابعة 

ـــات الدولیـــة لضـــرورة قیـــام التعـــاون القضـــائي  ـــرغم مـــن تنظـــیم مختلـــف الاتفاقی وعلـــى ال

لي فــي مواجهــة الجــرائم الدولیــة الأكثــر خطــورة إلا أنــه لا تــزال بعــض الــدول تــرفض تقــدیم الــدو 

  .2المساعدات القضائیة اللازمة في جرائم الإرهاب مثلا

  مدى توافر شرط التجریم المزدوج بشأن بعض الصور الخاصة للجرائم: أولا

جریمة ناقصة یتـوافر یمثل كل من الشروع والمساهمة الجنائیة صورة للجرائم، فالشروع 

ما بصورة كلیة أو جزئیة، والمساهمة الجنائیـة معنوي بینما یتخلف الركن المادي إفیها الركن ال

أو المســاعدة فــي  الاتفــاقأو  عیــة أن یســهم الشــخص بوســائل التحــریضتعنــي فــي صــورتها التب

  .تنفیذ جریمة یرتكبها فاعل أصلي

المســـــاهمة الجنائیـــــة بـــــالنظر لتبـــــاین وقـــــد تثـــــور مشـــــكلة التســـــلیم فـــــي أفعـــــال الشـــــروع و 

مثــل هــذه الأفعــال لا ســیما بشــأن  نــا فیمــا یتعلــق بنطــاق تجــریم وعقــابالتشــریعات الوطنیــة أحیا

                                                           
غیسلاف غالینسكي، المقرر الخاص، التقریر الثالث عن الالتزام بالتسلیم أو المحاكمة لجنة القانون الدولي رقم  1

  .12، ص 2008، دورة )10/68(
رابیة نادیة، تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي في التشریعات الوطنیة للدول، رسالة ماجستیر، جامعة مولود معمري،   2

  .158، ص 2010
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ده وفقـا لمعیـار موضـوعي یتحدید عنصر البدء في التنفیذ الذي تمیل بعض التشریعات إلى تقی

كـــذا یفتقـــر الشـــروع فـــي وهقـــا لمعیـــار ذاتـــي، نحـــو التوســـع فیـــه وف أخـــرىبینمـــا تتجـــه تشـــریعات 

  .الجریمة إلى استفاء شرط ازدواج التجریم

وقد نصت بعض التشریعات صراحة علـى جـواز التسـلیم فـي جـرائم الشـروع والمسـاهمة 

  .1الجنائیة، وبالتالي مشكلة التجریم في هذه التشریعات

علــى جــواز التســلیم فــي جــرائم  ةالوطنیــ اتوبخــلاف الحــالات التــي تــنص فیهــا التشــریع

لشروع والمساهمة، فإن  مشكلة التجـریم المـزدوج لا تثـور أیضـا فیمـا لـو كانـت اتفاقیـة التسـلیم ا

ع والمسـاهمة، و التسـلیم فـي أفعـال الشـر  إمكانبین الدولتین الطالبة والمطلوب إلیها تنص على 

حیــث  2000وهــذا مــا فعلتــه اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجریمــة المنظمــة عبــر الوطنیــة 

الجــرائم  إحــدى الاتفاقیــةمنظمــة وفقــا للمــادة الخامســة مــن  إجرامیــةر المشــاركة فــي جماعــة تعتبــ

از بارتكـــاب الجریمـــة أو ه المشـــاركة تشـــمل الاتفـــاق أو الإیعـــالتـــي تخضـــع لنظـــام التســـلیم، وهـــذ

  2.المساعدة أو التحریض علیها

ا لقـانون المسـاهمة یـتم وفقـ أو وفي كافة الأحوال فـإن تقـدیر اسـتخلاص وهـدف الشـروع

  3.جد اختلاف بین هذا القانون وقانون الدولة الطالبةو  الدولة المطلوب إلیها التسلیم فیما لو

  البناء القانوني للجریمة على شرط ازدواج التجریم  أثر تخلف: ثانیا

بخلاف الموانع الإجرامیة فإنه توجـد هنـاك أسـباب أخـرى ذات طبیعـة موضـوعیة یمكـن   

مــا  لتتعلــق بالبنــاء القــانوني للجریمــة قــأن تــؤثر بــدورها علــى تحقــق هــذا الشــرط، وهــي أســباب 

  .تعرض لها اتفاقیات أو تشریعات التسلیمت

                                                           
  .144المرجع السابق، ص  الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، سلیمان عبد المنعم، 1
  .فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المرجع السابقمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا 5المادة   2
  .147، ص نفس المرجعسلیمان عبد المنعم،  3
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لهــا مثــل ومــن بــین هــذه الأســباب مــا یتعلــق بظــروف ارتكــاب الجریمــة أو بشــخص فاع  

أسباب الإباحة وموانع المسـؤولیة الجنائیـة وموانـع العقـاب والأعـذار القانونیـة، ومنهـا مـا یتعلـق 

مثل كونه نصـا جدیـدا أصـلح أم  بنص التجریم والعقاب القابل للتطبیق على الحالة المعروضة

سـلیم ومـن ثـم فـإن رفـض طلـب التسترداده لملاحقته أو لمحكوم علیه ، ء للمتهم المطلوب اأسو 

لعـــدم تـــوافر ازدواج التجـــریم یســـتند لأســـباب واقعیـــة تـــؤثر علـــى البنـــاء القـــانوني للجریمـــة وأداء 

التجریم بـل لـیس للدولـة إزدواج الواجب القانوني، ومثل هذه الأسباب لا تؤدي إلى انتقاء شرط 

فهـي  أمـا بالنسـبة للأسـباب القانونیـةیم أن تبحـث أو تراقـب هـذه الأسـباب، المطلوب منها التسـل

الجریمة إلـى الشـخص المطلـوب تسـلیمه سـواء كـان مـنهم أو محكـوم علیـه  إسنادتتعلق بصحة 

  .1نص التجریم على الواقعة المنسوبة إلیه إنزالوكذلك بصحة 

  الفرع الثاني

  تسلیم المواطنین

یعــد تســلیم المــواطنین مــن أكثــر المشــاكل تعقیــدا لعــدم التوصــل لصــیغة اتفاقیــة للتعــاون   

الــدولي فــي مجــال القــبض علــى الهــاربین والمتهمــین بارتكــاب الجــرائم إذ أن حضــر القضــائي 

تسلیم المواطنین في العدید من الأنظمة القانونیة هو مكون أساسي مـن مكونـات هـذه الأنظمـة 

قـد تجـد سـندها فـي بعـض الــدول فـي نصـوص دسـتوریة وقـد جــرى العمـل علـى ذلـك فـي الــدول 

  .دة الوطنیةي هو من أهم مظاهر ممارسة السیاالتي تأخذ بها أن القضاء الجنائ

فــي  لا تأخــذ بــذلك القیــد ولا تجــد صــعوبةوفــي المقابــل فــإن العدیــد مــن الــدول الأخــرى   

  .2القضائي في مجال القبض على الهاربین وإعادتهم إطار التعاونتسلیم مواطنیها في 

                                                           
  .148المرجع السابق، ص  الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، سلیمان عبد المنعم،  1
ن وإعادتهم على ضوء مجال القبض على الهاربیجنائي في مصطفى عبد الغفار،تطور آلیات التعاون الدولي في المواد ال  2

ماي  22،تاریخ الإطلاع www.pdffactory.comالألیات الحدیثة لمكافحة الجریمة، مقال منشور في صفحة الویب

  .13،ص 2016
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فــي  :الدولیــة علــى الــنص علــى أنــه القانونیــة والاتفاقیــات الأنظمــةمــن  وتحــرص العدیــد  

حالة رفض التسلیم، استنادا لكون الشخص المطلـوب یتمتـع بجنسـیة الدولـة المطلـوب إلیهـا أن 

  .1لمبدأ التسلیم أو المحاكمة یتاح محاكمته أمام قضائها إعمالا

  الفرع الثالث

  التبادل

إلـى اتفاقیـة أو حسب ما سـبق ذكـره فـإن الأسـاس القـانوني للتسـلیم إمـا أن یكـون مسـتند   

  .وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل أو المجاملة الدولیة

 ویمكــــن القــــول أن الأســــاس الأول والثــــاني یمكــــن التعبیــــر عنهمــــا بعبــــارة أخــــرى بشــــرط  

، فإنــه یمكــن أن  یكـون تشــریعا أي مــن الاتفاقیـةأي مســتند  التبـادل كمــا یصــح أن یكـون اتفاقیــا

التســـلیم فـــي الظـــروف المماثلـــة وأخیـــرا یمكـــن أن یكـــون خـــلال التشـــریعات الوطنیـــة التـــي تجیـــز 

  .واقعیا

وتختلف الأنظمة القانونیة الوطنیة في مدى اشتراط المعاملة بالمثل بـین ثلاثـة مواقـف،   

فهنــاك طائفــة مــن الــدول تجعــل مــن الضــروري أن یكــون التبــادل اتفاقیــة فــلا تجیــز التســلیم إلا 

لـة المطلـوب إلیهـا فـي حـین أن طائفـة أخـرى مـن الـدول بوجود اتفاقیـة بـین الدولـة الطالبـة والدو 

تشترط مبدأ المعاملة بالمثـل دون أن تقیـدها بكونهـا مسـتندة إلـى اتفاقیـة، وأخیـرا فـإن هنـاك مـن 

  .2الدول ما لا یقید التسلیم بالمعاملة بالمثل أو یجیز التسلیم تبعا لاعتبارات الدولیة

..  

... 

                                                           
  .14، صمصطفى عبد الغفار، المرجع السابق 1
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  الفرع الرابع

  بالمساعدة القضائیةالصعوبات الخاصة 

الأصــل بالنســبة لطلبــات الإنابــة القضــائیة الدولیــة التــي تعــد مــن أهــم صــور المســاعدة   

القضائیة الدولیة، في مجال التعاون الدولي الجنائي أن تسلم بالطرق الدبلوماسیة وهذا بـالطبع 

رائم یجعلهــــا تتســــم بــــالبطء والتعقیــــد، والــــذي یتعــــارض مــــع طبیعــــة الجــــرائم بصــــفة عامــــة والجــــ

المستحدثة على وجه الخصوص ذلك لما یتمیز به من سـرعة مـن الانتشـار، وهـو الأمـر الـذي 

ـــة التعـــاون  ـــا یحـــد مـــن فاعلی ـــة حیـــث أضـــحى یشـــكل عائق ـــى تنفیـــذ الأحكـــام الجنائی انعكـــس عل

  .1القضائي الدولي في مجال تنفیذ تلك الأحكام

دولیــة المتبادلـة التبــاطؤ وكـذلك مـن الصــعوبات الكبیـرة فــي مجـال المســاعدة القضـائیة ال  

فــي الــرد حیــث أن الدولــة متلقیــة الطلــب غالبــا مــا تكــون متباطئــة فــي الــرد علــى الطلــب ســواء 

بســبب نقــص المــوظفین المــدربین أو نتیجــة الصــعوبات اللغویــة والفــوارق فــي الإجــراءات التــي 

  .2أو غیرها من الأسباب الاستجابةتعقد 

  المطلب الثالث

  الدولیةعقبة تنفیذ المعاهدات 

تعد المعاهدات الدولیة فـي الوقـت الحاضـر أهـم المصـادر الدولیـة سـواء مـن جهـة الكـم     

أو مـن جهـة الموضــوع، فقـد شــهدت حركـة تقنــین وتـدوین القــوانین الـدولي فــي السـنوات الأخیــرة 

زحما لا مثیل له من قبل، وتتحدد العلاقات بین الدول أسـاس فـي المعاهـدات الدولـة التـي تعـد 

قــانون الــدولي وتجــد كافــة المنظمــات الدولیــة أساســها القــانوني فــي المعاهــدات الأداة المثلــى لل

المعقــودة بــین الــدول ولكــن رغــم أهمیــة هــذه المعاهــدات كمصــدر أساســي القــانون الــدولي ، إلا 

أنها تقف وراء هذه الأخیرة عقبات التـي یضـعها النظـام القـانوني الـداخلي أمـام تطبیـق المعاهـد 

                                                           
  .161متعب عبد االله السند، المرجع السابق، ص  1
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شــكالات التــي ترتبــت علــى تطبیــق المعاهــدات داخلیــا حصــول تعــارض الدولیــة، ومــن أبــرز الإ

بینها وبین القوانین الوطنیة وقد یكون التعارض سابقا دون أن ینتبه الأطراف إلیه أثناء الإبـرام 

كیفیـــة حـــل  إشـــكالیة ومســـتجدات عرفتهـــا الدولـــة ممـــا ینـــتج أو أنـــه كـــان لاحقـــا نتیجـــة تطـــورات

  1:القانون وهذا ما سیتم تناوله من خلال الفروع التالیةالتنازع الواقع بین المعاهدة و 

  ).الفرع الأول( مفهوم المعاهدة الدولیة  -

ــــداخلي أمــــام تطبیــــق المعاهــــدة الدولیــــة  - الفــــرع ( العقبــــات التــــي یضــــعها النظــــام القــــانوني ال

 ).الثاني

 ).الثالفرع الث(الدولیة والقواعد الدستوریة الداخلیة  الاتفاقیةقواعد النزاع ما بین  -

 ).الفرع الرابع(الدولیة والقواعد التشریعیة الداخلیة  الاتفاقیةقواعد النزاع ما بین  -

 الفرع الأول

  مفهوم المعاهدة الدولیة

توافــق إرادة شخصــین أو  :"الــدولي بــالمعنى الواســع الاتفــاقیقصــد بالمعاهــدة الدولیــة أو     

آثار قانونیة معینة طبقا لقواعـد القـانون الـدولي  إحداثأكثر من أشخاص القانون الدولي على 

ولقد أخذت لجنة القانون الدولي بهذا المعنى الواسع للمعاهدة في المشروع الذي أعدتـه لقـانون 

الدولیـة التـي  الاتفاقیـاتالمعاهدات، وكان القصد مـن ذلـك شـمول اصـطلاح المعاهـدات لكافـة 

  ."تعدها الدول والمنظمات الدولیة

متـوافقتین أو  إرادتـینمن توافر عناصر للمعاهدة الدولیة وتتمثل فـي التعبیـر عـن ولا بد     

أثــر قــانوني معــین وهــي عبــارة عــن تصــرف قــانوني بــإرادتین أو أكثــر علــى  إنتــاجأكثــر علــى 

خــلال التصــرف بــإرادة منفــردة، ولا بــد مــن أن تكــون إرادة طرفــي أو أطــراف المعاهــدة متوافقــة 

  .على موضوع المعاهدة

                                                           
، ص 2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، "دراسة تطبیقیة" بن داود إبراهیم، المعاهدات الدولیة في القانون الدولي  1
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ما أنّه لا بد أن تكون صیغة المعاهدة مكتوبـة، أي أن الإرادة وحـدها لا تكفـي لإنشـاء ك    

  .1معاهدة إذ لا بد من أن یتم التعبیر عنها لكي تظهر إلى العالم الخارجي

والأصــل أن  مجــرد التعبیــر عــن الإرادة یكفــي لإنشــاء المعاهــدات دون شــكلیات معینــة     

ابـــة غیـــر أنـــه لـــیس هنـــاك مـــا یمنـــع قانونـــا مـــن عقـــدها تصـــحیحها، وتعقـــد المعاهـــد، عـــادة، كت

شفاهة، ولكن المعاهدة غالبـا مـا تكـون فـي صـیغة مكتوبـة كمـا نجـد أیضـا فـي المعاهـد الدولیـة 

هــم أشــخاص القــانون نســبة التصــرف إلــى دولتــین أو أكثــر أي أن أطــراف المعاهــدات الدولیــة 

ه یعـدّ التّصـرف القـانوني معاهـدة دولیـة إلاّ كمـا أنّـه لابـدّ مـن إنتـاج آثـار قانونیـة، إذ أنّـالدولي ،

إذا تضــمن تعهــدات قانونیــة ملزمــة للأطــراف، ویســمح شــرط ترتیــب المعاهــدات لآثــار قانونیــة 

ملزمــة بالنســبة لهــؤلاء بالتفرقــة بینهــا وبــین التصــرفات التــي تضــمن مواقــف وأمنیــات، أو نوایــا 

ــدلو المخت لفــة، فمثــل هــذه التصــرفات لا یتــرك سیاســیة للقــائمین علــى الشــؤون الخارجیــة فــي ال

علیها أي التزام قانوني على عاتق تلـك الـدول ولا تعـد معاهـدة دولیـة، ویـدمج ضـمن هـذه الفئـة 

  .2من التصرفات الوثائق التي تتبادله الدولة والتي یفترض فیها أنها لیست مكتوبة

  الفرع الثاني

  ق المعاهد الدولیةاخلي أمام تطبیالعقبات التي یضعها النظام القانوني الد

لا یكفي اعتراف الدستور بسمو المعاهدة الدولیة على القانون الداخلي وبأثرها المباشـر     

لكــي تصــبح قانونــا وضــعیا قــابلا للتطبیــق فــي الدولــة، فكثیــرا مــا یقــف النظــام القــانوني الــداخلي 

عقبة تحول دون إمكان الاحتجاج من قبل الأفراد بأحكـام المعاهـدة وتطبیقهـا مـن قبـل المحـاكم 

یــة، ولكـــن هـــذه النتیجـــة إنمـــا تقتصـــر علــى المعاهـــدات الدولیـــة التـــي یكـــون الهـــدف منهـــا الداخل

  .آثار قانونیة، وبالتالي ترتب حقوقا أو تنشئ التزامات بالنسبة للأفراد إنتاج

                                                           
، ص 2003عمان، ، دار وائل للنشر والتوزیع، 3، ط"المقدمة والمصادر"محمد یوسف علوان، القانون الدولي العام 1

  .114- 113ص
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والعقبات التي یضـعها النظـام الـداخلي أمـام تطبیـق المعاهـدة الدولیـة عدیـدة، فعـدم قیـام     

التــي ســبق الارتضــاء النهــائي بهــا أو عــدم قیامهــا بالنشــر حــال نفــاذ الحكومــة بنشــر المعاهــدة 

و تـأخیر المعاهدة على الصـعید الـدولي، مـن شـأنه عـدم تطبیـق المعاهـدة فـي النظـام الـداخلي أ

كمــا أن عــدم نشــر المعاهــدة أو التــأخیر فــي نشــرها یعــد مشــكلة هــذا التطبیــق بحســب الحالــة، 

الأردن فقد أدى غیاب نص دستوري أو حتـى قـانوني  في أماتعاني منها الدول خاصة فرنسا، 

بخصوص نشر المعاهدة إلى عدم نشر كافة الاتفاقیات الدولیة لحقـوق الإنسـان التـي ارتضـت 

بها من قبل الأفراد أمـام القضـاء  الاحتجاجبها الأردن دولیا، مما یترتب على ذلك عدم إمكان 

  .1الأردني أو تطبیقها من قبل القضاء

عقبات قضائیة أمام تطبیق القانون الدولي، فالقاضي الوطني یتردد في البـث وقد تقف     

فــي النــزاع المرفــوع علــى أســاس آخــر خــلاف التشــریع الــوطني، وهــو لا بــد أن یجــد حرجــا فــي 

إعلاء القانون الدولي على القانون الداخلي المخالف له، وفي ترتیب أثر مباشر له في النظـام 

لــــه صــــراحة بــــذلك الدســــتور الــــوطني الــــذي یســــتمد منــــه  لاعتــــرافاالقــــانوني الــــداخلي، بــــدون 

  .اختصاصه، وقد تحول عقبات دستوریة دون تطبیق القانون الدولي

وتتجلّــى هــذه العقبــات فــي حالــة النــزاع مــا بــین المعاهــدة الدولیــة والدســتور الــوطني مــن     

  .2جهة وما بین المعاهد الدولیة والتشریع الوطني من جهة أخرى

  لثالثالفرع ا.

  الدولیة والقواعد الدستوریة الداخلیة الاتفاقیةقواعد النزاع ما بین 

لا یـــدخل ضـــمن اختصـــاص القاضـــي الـــوطني مراقبـــة تطـــابق الدســـتور مـــع المعاهـــدة،     

ویبقى أن نتساءل حول ما إذا كـان القاضـي الـوطني یقبـل بتطبیـق المعاهـدة المخالفـة للدسـتور 
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دســتور یخــول القاضــي أن یحكــم بصــحة أو عــدم صــحة مثــل أم لا، وهنــا نلاحــظ أنــه لا یوجــد 

تلـــك المعاهـــدة، ولكــــن مـــن المتصــــور نظریـــا فــــي البلـــدان التــــي تعـــرف نظــــام مراقبـــة دســــتوریة 

القــــوانین، قیــــام هــــذه المحــــاكم بالرقابــــة علــــى قــــانون یجیــــز تصــــدیق معاهــــدة مخالفــــة للدســــتور

لتصـدیق علـى المعاهـدة المخالفـة با ا نظریا عدم تطبیـق القـانون الـذي یـأدنوبمعنى آخر یمكنه

  .للدستور لكي تخلص بالتالي إلى عدم تطبیق المعاهدة

ولكنّ من غیر المحتمل أن یأخذ القاضي الوطني بهذا الحل الذي یعني وضـع القـانون     

الداخلي فـي مرتبـة أعلـى مـن القـانون الـدولي خاصـة، وأن الدسـتور نفسـه ینـادي فـي كثیـر مـن 

  .الدوليالأحیان بسمو القانون 

ات الدولیـــة وقـــد یصـــل الأمـــر إلـــى قبـــول الدســـتور صـــراحة أو ضـــمنا بإمكانیـــة مخالفـــة التعهـــد

ولكـــنّ مـــا مـــن شـــك فـــي أن مخالفـــة القاعـــدة الدولیـــة للدســـتور الـــوطني لأحكـــام الدســـتور ذاتهـــا، 

  .تشكل في غیر الحالة السابقة عقبة أمام تطبیق القاعدة المذكورة من قبل المحاكم الوطنیة

كن القول بـأن المعاهـدة تبقـى أسـمى مـن الدسـتور لـیس لقناعـة نظریـة عنـد القاضـي ویم    

وإنمـــا یلـــزم لمعالجـــة الوضـــع إنمـــا تتـــرك للســـلطة المختصـــة بالتصـــدیق علـــى المعاهـــدة أو تلـــك 

  .1المختصة بالإذن بالتصدیق

  الفرع الرابع.

  الدولیة والقواعد التشریعیة الداخلیة الاتفاقیةقواعد النزاع ما بین 

لا یوجــد صــعوبة تــذكر لتســویة النــزاع قــد یقــع بــین أحكــام المعاهــدة الدولیــة والتشــریعات     

الوطنیـــة الســـابقة لهـــا، لأن جمیـــع البلـــدان تعتـــرف للمعاهـــدة بقیمـــة مســـاویة علـــى الأقـــل لقیمـــة 

  .التشریع العادي
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والمبــــدأ التقلیــــدي فــــي الحالــــة الماثلــــة هــــو ذات المبــــدأ المطبــــق فــــي حالــــة النــــزاع بــــین     

لتشــریعات المتعاقبــة مــن حیــث الزمــان، وهــو مبــدأ اللاحــق بنســخ الســابق، وهــذا مــا ذهــب إلیــه ا

ـــین  ـــة النـــزاع ب القضـــاء الفرنســـي العـــادي والإداري وبشـــكل ثابـــت ولكـــن المشـــكلة تـــدق فـــي حال

حق والمعاهدة الدولیة السابقة، وإن كان مثل هـذا النـزاع نـادر فـي العمـل ولا یكـون لاالتشریع ال

  .ن قصد من المشرع الوطني وتفاوت الحلول الوطنیة من هذه المسألةفي الأصل ع

حــــق المخــــالف للمعاهــــدات الدولیــــة لاففــــي بعــــض الــــدول لا یحــــول التشــــریع الــــوطني ال    

ـــة یعتـــرف فیهـــا  إنتـــاجالســـابقة دون  ـــة وهـــذا هـــو الوضـــع فـــي كـــل حال الأخیـــرة لأثارهـــا فـــي دول

  .1ن الداخليالدستور الوطني صراحة بسمو المعاهدة على القانو 
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  : خلاصة الفصل

رغم كون التعاون و التنسیق بین أعضاء المجتمع الدولي بشأن مكافحة الجریمـة یتقـدم     

بشــكل مشــجع، فإنــه لــم یصــل بعــد إلــى درجــة تســمح بإیجــاد نظــام جنــائي فعــال مــواز لتســارع 

  .التنظیمات الإجرامیةالتقدم التكنولوجي وحریة التبادل الاقتصادي المستقل من قبل 

ذلك لأن إیجاد آلیات فعالة ترقى إلى مستوى التحدي الذي تفرضه الجریمـة المتجـاورة      

بعــض المفــاهیم  القانونیــة لحــدود الدولــة تقــف دونــه عــدة صــعوبات التــي تتمثــل فــي غمــوض 

  ةواخــتلاف الــنظم التشــریعیة  التــي  تعــد عــاملا  مهمــا یحــول دون إیجــاد سیاســة جنائیــة دولیــ

إضــافة إلــى تحجــج  الــدول بمبــدأ  الســیادة والاختصــاص الــوطني لــرفض التزاماتهــا  فــي مجــال 

التعاون القضائي الدولي  لمكافحـة  مختلـف الظـواهر  الإجرامیـة، وصـول  إلـى عقبـة  السـریة 

المصــرفیة  التــي تعیــق القضــاء  علــى النشــاطات التــي تهــدف إلــى  إخفــاء وتمویــه المصــادر 

مـــوال غیـــر المشـــروعة الناتجـــة  عـــن الجـــرائم غلـــى جانـــب  إشـــكالیات  تســـلیم مـــن الأ المتأتیـــة 

المجــرمین  ســواء كانــت الجــرائم المرتكبــة  داخلیــة أو دولیــة التــي تــتحجج بهــا الدولــة المطلــوب 

  .منها التسلیم  بالدفع بها في حالة  تحققها  لرفض تسلیم الشخص المطلوب
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وفــي الختــام نســتخلص إلــى أن التعــاون القضــائي الــدولي هــو مجمــل الإجــراءات التــي   

تتخــــــذها الســــــلطات القضــــــائیة داخــــــل الــــــدول بصــــــدد جریمــــــة محــــــددة أو مجــــــرمین محــــــددین، 

والمنصوص علیها فـي الإتفاقیـات الدولیـة التـي تكـون الـدول طـرف فیهـا، بمقتضـى التشـریعات 

یعــد التعــاون القضــائي الــدولي نتیجــة حتمیــة لجــأت إلیــه الوطنیــة النافــدة، وعلــى هــذا الأســاس 

الدول بسبب تقییـد سـلطات كـل دولـة بحـدود اقلیمهـا لـذا انحصـر التعـاون القضـائي الـدولي فـي 

التخلص من مشكلة الحدود الإقلیمیة بـین الـدول التـي دون قـدرتها علـى مكافحـة الجنـائي طبقـا 

  .لقانونها أو تنفیذ العقوبة علیه

لدراســـة أن أهـــم صـــور التعـــاون القضـــائي الـــدولي تمثلـــت فـــي المعاهـــدات كمـــا ظهـــرت ا  

والإتفاقیــات المتعلقــة  بالمســاعدة القضــائیة المتبــادل وكــذلك تســلیم المجــرمین، حیــث یعــد نظــام 

، غیـــر أن هـــذا النظـــام لـــم یحقـــق تســـلیم المجـــرمین مـــن أبـــرز آلیـــات التعـــاون القضـــائي الـــدولي

التسلیم فـي بعـض الجـرائم السیاسـیة والعسـكریة، كمـا لا  الهدف المرجو على اعتبار أنه یحظر

  .یجوز تسلیم رعایا الدول المطلوب منها التسلیم

وبالرغم من تلك الجهود الدولیة ومختلف الآلیات القضائیة لتعقیـب وملاحقـة المجـرمین   

 إلا أن هنــاك بعــض الإشــكالیات التــي تواجــه المجتمــع الــدولي وتــذكر منهــا مبــدأ الســیادة الــذي

یعتبــر مـــن المبــادئ الجوهریـــة التــي تـــنجح بـــه الــدول للإحجـــام عــن تنفیـــذ التزاماتهــا فـــي مجـــال 

التعاون القضـائي الـدولي لقمـع الجـرائم الأشـد خطـورة، إضـافة إلـى عقبـة اخـتلاف وتنـوع الـنظم 

القانونیـــة الإجرائیـــة التـــي تحـــدث نـــوع مـــن التنـــازع فیمـــا بینهـــا نظـــرا لاخـــتلاف وتعـــدد الأحكـــام 

القانونیــة مـن شــأنها أن تعثـر آلیــات التعـاون القضــائي الـدولي وغیرهــا مـن العقبــات والنصـوص 

تناولهــا مــن خــلال هــذا البحــث بشــيء مــن التفصــیل وعلــى ضــوء مــا ســبق توصــلنا إلــى  التــي

  .مجموعة من النتائج والتوصیات
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ـــه  -1 ـــت فی ـــة لمكافحـــة الجریمـــة ولا یحـــق بعـــدم وجـــود مكـــان یمكـــن أن یفل ایجـــاد وســـائل فعال

 .م من العقابالمجر 

أن تقوم كل دولة بتوعیة شعوبها بمدى خطورة الجرائم على أمن وسـلامة المجتمـع، وذلـك  -2

عن طریق الندوات والمؤتمرات والبرامج الإعلامیة التي تكشف عـن الأسـباب الحقیقیـة والخفیـة 

 .من وراء ارتكاب الجرائم

 .ائیة الدولیةضرورة تعاون الدلو لتنفیذ الأحكام التي تصدرها المحكمة الجن -3

حــث الــدول علــى عقــد الإتفاقیــات المتعلقــة بتســلیم المجــرمین واتفاقیــات التعــاون القضــائي  -4

 .الدولي في المسائل الجنائیة والإهتمام بتفعیل المبرم منها

ضرورة أن تنظر الدول لمفهوم السـیادة بنظـرة أكثـر واقعیـة واتسـاعا حتـى لا یكـون الحفـاظ  -5

  .لها البعض للإفلات من العدالةعلى تلك السیادة وسیلة یستغ

 



 

 

   قائمة المراجع



 قائمة المراجع 
 

110 
 

  باللغة العربیة

 الكتب: أولا

التجریم وسبل " أحمد إبراهیم مصطفى سلیمان، الإرهاب والجریمة المنظمة  .1

  .2006، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر، "المواجهة

أحمد شوقي أبو خطوة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة،  .2

  .2002مصر، 

شاكر، المعاهدات الدولیة أمام القضاء الجنائي، دار الكتب أحمد عبد العلیم  .3

  .2005القانونیة، مصر، 

دراسة " أسامة حسین محي الدین ، جرائم الإرهاب على المستوى الدولي والمحلي  .4

  .2009المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، " تحلیلیة

الحقوقیة، بیروت ، السرّیة المصرفیة، ط ، منشورات الحلبي ، أنطوان جورج  سركیس .5

2008.  

، دار الكتاب "دراسة تطبیقیة"بن داود إبراهیم، المعاهدات الدولیة في القانون الدولي  .6

  .2000الحدیث، القاهرة، 

بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعیة،  .7

 .2000الجزائر، 

اجع مبدأ السیادة الوطنیة، دار بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتر  .8

  .2009الجامعة الجدیدة، الجزائر، 

جمال سیف فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة، دار النهضة  .9

 .2007العربیة، القاهرة، 

جلال وفاء محمدین، دور البنوك في مكافحة غسیل الأموال ، دار الجامعة الجدیدة،  .10

  .2004الإسكندریة، 



 قائمة المراجع 
 

111 
 

، دار الثقافة للنشر 1ط" دراسة تحلیلیة" جهاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة،  .11

  .2008والتوزیع، عمان، 

، دار النهضة العربیة، د ب، 2حسنین إبراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة،ط  .12

1992.  

حسنین المحمدي بوادي، الإرهاب الدولي بین التجریم والمكافحة، دار الفكر  .13

  .2005مصر، الجامعي، 

حسین حنفي عمر، حصانات الحكّام ومحاكماتهم عن جرائم الحرب والعدوان  .14

  .2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1والإبادة والجرائم ضد الإنسانیة، ط

حسین محمد الصادق، مدخل إلى مفهوم العولمة، مكتبة المستقبل للثقافة والإعلام،  .15

  .2006الأردن، 

ت التعاون القضائي والقانوني، دار هومة للطباعة والنشر دلاندة یوسف، اتفاقیا .16

  .2005والتوزیع، الجزائر، 

الجریمة ذات " الزبیدي زهیر، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي .17

  .1980، مطبعة جامعة بغداد،  1، ط" العنصر الأجنبي

ي العام، سامي جمال عبد الرحمن واصل، إرهاب الدولة في إطار القانون الدول .18

  .2003منشأة المعارف، الإسكندریة، 

دراسة " سلیمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، .19

  .2007 ،دار الجامعة الجدیدة، مصر" مقارنة

سلیمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة،  .20

  .2000الإسكندریة، 

، منشورات زین الحقوقیة، 2، ط "دراسة مقارنة"فایز إسماعیل، تبییض الأموالسمر  .21

2001.  

  .1شریف سید كامل، الجریمة المنظمة في القانون المقارن، دار النهضة العربیة، ط .22



 قائمة المراجع 
 

112 
 

الصغیر جمیل عبد الباقي، الجوانب الإجرائیة في تسلیم المجرمین، دار النهضة  .23

  .1998العربیة، مصر، 

التعاون الدولي في مكافحة جریمتي غسل الأموال وتمویل یوي، عادل محمد الس .24

  .2008، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الاسكندریة، 1الإرهاب، ط

عادل یحي، الأحكام العامة للتعاون الدولي في مكافحة الجریمة، ط ، دار النهضة  .25

  .2013العربیة، القاهرة، 

عبد الغني محمود، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، دار النهضة  .26

  .1991العربیة، مصر، 

، رسالة  "دراسة تحلیلیة تأصیلیة" عبد الفتاح سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین،  .27

  .1999دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، 

، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2طعبد الفتاح سلیمان، مكافحة غسیل الأموال،  .28

2008.  

، 1، ج6عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي، ط .29

  .1985مؤسسة الرسالة، لبنان، 

عبد االله سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي ، دیوان المطبوعات  .30

  .1992الجامعیة، الجزائر، 

د العالي، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، عكاشة محمد عب .31

 .2009دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

علاء الدین شحاتة، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الأجنبیة في مجال الجریمة، ط  .32

  .2002، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، 2

، دار 1، ط"الجزاءات الدولیة" ئيعلي سعد الطاهر منصور، القانون الدولي الجنا .33

  .2000الكتاب الجدید، بیروت، 

  .1975علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، مصر،  .34



 قائمة المراجع 
 

113 
 

علي لعشب، الإطار القانوني لمكافحة غسیل الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة،  .35

  .2007الجزائر،

عمر إسماعیل سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان  .36

  .1991المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

غسان ریاح، قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات حسون الثقافیة، بیروت،  .37

1990.  

، مطبعة خالد بن الولید، 5الفاضل محمد، التعاون الدولي لمكافحة الإجرام، ط  .38

  .1991دمشق، 

فایزة یونس الباشا، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة،  .39

  .2002دار النهضة العربیة، 

، دار المطبوعات الجامعیة، "القسم العام" فتوح الشادلي، شرح قانون العقوبات  .40

2002.   

  . 2003محمد المجدوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق،  .41

محمد علي جعفر، مكافحة الجریمة في مناهج هیئة الأمم المتحدة، ط، المؤسسة  .42

  .1998الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة المنظمة في ضوء السیاسة  .43

  .2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، مصر، "دراسة مقارنة" جنائیة المعاصرة  ال

، دار 1محمد عمر الحاجي، غسیل الأموال جریمة بیضاء لكنها خطیرة جدا، ط .44

  .2005المكتبي للطباعة والتوزیع، دمشق، 

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولیة  .45

  .دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د س للمخدرات،

، دار وائل للنشر 3، ط"المقدمة والمصادر"محمد یوسف علوان، القانون الدولي العام .46

  .2003والتوزیع، عمان، 



 قائمة المراجع 
 

114 
 

محمود شریف بسیوني، المدخل لدراسة القانون الجنائي، مكتبة المعهد الدولي العالي  .47

  .1990، للدراسات الجنائیة، إیطالیا

مختار شبیلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة،دار هومة للطباعة والنشر  .48

  .2013والتوزیع، الجزائر،

جوانبه القانونیة ووسائل مكافحة في القانون " منتصر سعید حمودة، الإرهاب الدولي  .49

  .2008، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 1، ط"الدولي العام والفقه الإسلامي

، دار الفكر "الأنتربول" عید حمودة، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةمنتصر س .50

  .2008، )الاسكندریة( ، مصر 1الجامعي، ط

، منشورات الحلبي الحقوقیة، "دراسة مقارنة"نادر عبد العزیز شافي، تبییض الأموال  .51

  .2001بیروت، 

لمترتبة نبیه صالح، جریمة غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم و المخاطر ا .52

  .2000علیها، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

نصر شومان، أثر السریة المصرفیة على تبییض الأموال، المؤسسة الحدیثة  .53

  .2009للكتاب، لبنان، 

، 2، ط"في القانون المقارن دراسة"الأموال  التهریب و تبییض، نعیم مغبغب .54

  .2008منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

  .2006، منشأة المعارف، الاسكندریة، 2الجریمة المنظمة، ط  هدى حامد قشقوش، .55

هشام عبد العزیز مبارك، تسلیم المجرمین بین الواقع والقانون، ط ، دار النهضة  .56

  .2006العربیة، مصر، 

دراسة مقارنة " هیام الجرد، المد والجزر بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال  .57

، منشورات الحلبي  1، ط"المصرفیة وتبییض الأموالللقوانین التي تحكم السریة 

 .الحقوقیة، لبنان، د س 

. 



 قائمة المراجع 
 

115 
 

 الرسائل و المذكرات: ثانیا

  :الرسائل-1

دریدي مرزوق، العلاقات اللیبیة الغربیة في ضوء أحداث لوكربي، بحث لنیل شهادة  .1

  .2002الماجیستر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،

بحث لنیل شهادة ماجستیر " همیسي، مبدأ التعاون في القانون الدولي المعاصر رضا  .2

، معهد العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الجزائر، "في القانون الدولي والعلاقات الدولیة

2003.  

رابیة نادیة، تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي في التشریعات الوطنیة للدول، رسالة  .3

  .2010ود معمري، ماجستیر، جامعة مول

القحطاني خالد بن مبارك القروي، التعاون الأمني الدولي ودوره في مواجهة الجریمة  .4

  .2008المنظمة عبر الوطنیة، أطروحة دكتوراه، قسم فلسفة العلوم الأمنیة، 

  :المذكرات -2

آیت یوسف صبرینة، الاختصاص القضائي في تجریم بعض الأفعال بین المجال  -1

المحفوظ للدول والتوجه المعاصر نحو العالمیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع 

  .2012القانون الدولي العام، جامعة مولود معمري، الجزائر، 

مة عبر الوطنیة، بشرایر الطیب، آلیات التعاون الدولي في مواجهة الجریمة المنظ -2

-مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

1-  ،2012. 

ذنایب آسیا، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة ماجستیر  -3

 .2010-2009في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

نجاة، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال وتكریسها في التشریع صالحي  -4

قاصدي  امعةالجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، القانون الجنائي، ج

  .2011مرباح، ورقلة، 



 قائمة المراجع 
 

116 
 

متعب عبد االله السند، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة وأثره في تحقیق  -5

  .0200، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، "یر في العدالة الجنائیةمذكرة ماجست ،"العدالة 

محمد بن ناصر، تبییض الأموال، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  -6

2005. 

القحطاني فالح مفلح، دور التعاون الدولي لمكافحة تهریب المخدرات عبر البحار،  -7

الشرطة، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قسم علوم 

2008.  

 المقالات: ثالثا

أحمد صبوح الحاج سلیمان، مقال حول العواقب الدستوریة والقانونیة أمام مصادفة  .1

 .2011الدول على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، جامعة المحكمة 

دراسة مقارنة " إمام حسنین خلیل، التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة .2

، "بین الاتفاقیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والقانون الإماراتي

، مقال منشور في صفحة 2، ص 205رؤى إستراتیجیة أكادیمیة ، أبو ظبي، ینایر 

   .stategicvisions.ecssr.comالویب 

الشنفري أحمد بخیت، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین، بحث منشور في  .3

مجلة الأمانة الدوریة، مجمع البحوث والدراسات، أكادیمیة قاموس لعلوم الشرطة، 

  .2005سلطنة عمان، 

، مجلة "روافد انطلاق الأداء الأمني" عمر حسن عدس، آفاق التعاون الأمني الدولي .4

  .1997، ینایر 11مركز بحوث الشرطة، أكادیمیة الشرطة، العدد 

القاسمي محمد حسن، إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مجلة الحقوق، المجلد  .5

  .2003الأول،  العدد الأول، الرباط، 

د الثقفي، التعاون الدولي وأثره في مكافحة الإرهاب، الحلقة العلمیة ، محمد بن حمی .6

 .2013، كلیة التدریب، قسم البرامج التدریبیة، الریاض



 قائمة المراجع 
 

117 
 

محمد محي الدین عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي، مجلة القانون  .7

  .والاقتصاد، د س

الجنائي في مجال القبض مصطفى عبد الغفار،تطور آلیات التعاون الدولي في المواد  .8

على الهاربیین وإعادتهم على ضوء الألیات الحدیثة لمكافحة الجریمة، مقال منشور 

  .www.pdffactory.comفي صفحة الویب

  النصوص القانونیة: رابعا

  :الاتفاقیات /1

في  8اتفاقیة  التعاون القانوني أو القضائي  بین مصر والإمارات، جریدة رسمیة عدد  .1

  .2001ماي  3

،  39/42اتفاقیة  مناهضة التعذیب المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بقرار رقم  .2

  . 9871جوان  26، دخلت حیز النفاذ 1984دیسمبر  10المؤرخة في 

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة  .3

  .1988دیسمبر  20الصادرة في 

م المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من قبل اتفاقیة الأم .4

  .2000نوفمبر 5الصادرة بتاریخ في55/25الجمعیة العامة بموجب القرار رقم

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة بموجب القرار  .5

  .2003أكتوبر  3الصادرة بتاریخ  55/61رقم

  .1951لیة لحمایة اللاجئین لعام الاتفاقیة الدو  .6

  .1998أفریل  22الاتفاقیة الدولیة لقمع الإرهاب، الصادرة في  .7

علیها الجزائر في  فیفري ، التي صادقت 06/04/1983اتفاقیة الریاض العربیة  .8

2011.  

مارس  10، المؤرخة في 10الاتفاقیة بین مصر والمغرب، الجریدة الرسمیة العدد  .9

2001.  



 قائمة المراجع 
 

118 
 

 .1961وماسیة لعاملللعلاقات الدب اتفاقیة فیینا .10

 .1969ماي  23اتفاقیة فیینا للمعاهدات الدولیة الصادرة في  .11

  .1988اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لعام  .12

  .1948في  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر .13

، المعدل بموجب المحاضر 1991یولیو  7نظام روما الأساسي المؤرخ في  .14

 .2002یولیو  01، ودخل حیز النفاد1998نوفمبر  10المؤرخة في 

  .1945میثاق الأمم المتحدة 

 الأوامر والقوانین  /2

مارس  06، الموافق 1437  جمادى الأولى عام 26المؤرخ في 16/01القانون رقم  .1

مارس  07،الصادرة في 4یتضمن التعدیل الدستوري الجزائري،ج ر عدد  2016

2006. 

غیسلاف غالینسكي، المقرر الخاص، التقریر الثالث عن الالتزام بالتسلیم أو  .2

 .2008، دورة  10/68 المحاكمة لجنة القانون الدولي رقم 

  :المراجع باللغة الأجنبیة

 

1- Daviprie,la responsabilité de l’état pour absence 

décoopération,droit international pénal, ascension Hervé, 

DelauxEmanuel et pellet Alain, paris, pédone, 2000. 

2- Mikael poutiers, l’extradition des auteures d’infraction 

internationales, dans Hervé as censio,  Emmanuel Decaux, Droit 

international, pénal, pédone, Paris ,2000. 

  



 

 

   الفهرس 



 الفھرس
 

120 
 

  رقم الصفحة  الموضوع

  شكر

  إهداء

  مقدمة

  الإطار النظري للتعاون القضائي الدولي:الفصل الأول

  8  مفهوم التعاون القضائي الدولي: المبحث الأول

  8  تعریف التعاون القضائي الدولي: المطلب الأول

  13  أسس التعاون القضائي الدولي: الفرع الأول

  15  القضائي الدوليالتعاون شروط : الفرع الثاني

  17  التعاون القضائي الدوليمقومات : المطلب الثاني

  17  الغائیة: الفرع الأول

  17  النسبیة: الفرع الثاني

  18  الوقایة والعلاج: الفرع الثالث

  18  المساعدة المتبادلة: الفرع الرابع

  19  مجال التعاون القضائي الدولي: المطلب الثالث

  20  التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة: الفرع الأول

  22  التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الإرهاب: الفرع الثاني

  24  التعاون القضائي الدوليصور : المبحث الثاني

  25  تسلیم المجرمین: المطلب الأول

  26  مفهوم تسلیم المجرمین: الفرع الأول

  30  شروط تسلیم المجرمین: الفرع الثاني

  35  اجراءات تسلیم المجرمین : الفرع الثالث

  38  مصادر تسلیم المجرمین: الفرع الرابع

  45  المساعدة القضائیة المتبادلة: المطلب الثاني

  45  مفهوم المساعدة القضائیة المتبادلة : الفرع الأول



 الفھرس
 

121 
 

  47  المساعدة القضائیة المتبادلة مصادر : الفرع الثاني

  50  مظاهر المساعدة القضائیة المتبادلة : الفرع الثالث

  عقبات التعاون القضائي الدولي: الفصل الثاني

  58  للتعاون القضائي الدولي الإجرائیة الصعوبات : المبحث الأول

  59  عقبة السریة المصرفیة: المطلب الأول

  60  مفهوم السریة المصرفیة: الفرع الأول

  63  العقبات الأخرى في وجه مكافحة جریمة غسیل الأموال : الفرع الثاني

  71  عقبة تسلیم المجرمین: المطلب الثاني

  71  العقبات المتعلقة بالوطنیین و اللاجئین السیاسیین: الفرع الأول

  80   العقبات المتعلقة بالاختصاص : الفرع الثاني

  84  الدوليالتعاون القضائي الصعوبات الموضوعیة : المبحث الثاني

  85  عقبة مبدأ السیادة: المطلب الأول

  85  جدلیة السیادة: الفرع الأول

  90  النقد الموجه لمبدأ السیادة : الفرع الثاني

  92  عقبة التباین التشریعي:  المطلب الثاني

  93  الصعوبات الناشئة عن تباین التكییف القانوني للفعل : الفرع الأول

  97  تسلیم المواطنین : الفرع الثاني

  98  التبادل : الفرع الثالث

  99  الصعوبات الخاصة بالمساعدة القضائیة : الفرع الرابع

  99  عقبة تنفیذ المعاهدات الدولیة: المطلب الثالث

  100  مفهوم المعاهدة الدولیة: الفرع الأول

  101  الداخلي أمام تطبیق  المعاهدة الدولیةالعقبات التي یضعها النظام القانوني : الفرع الثاني

  102  النزاع ما بین قواعد الاتفاقیة الدولیة و القواعد الدستوریة الداخلیة: الفرع الثالث

  103  النزاع ما بین قواعد الاتفاقیة الدولیة و القواعد التشریعیة الداخلیة: الفرع الرابع



 الفھرس
 

122 
 

  107  خاتمة

  110  قائمة المراجع

  120  الفهرس 

 

 



  :الملخص

أدى التعاون القضائي الدولي للتصدي لظاهرة تدویل الجریمة، التي مهد الطریق 

أمامها ما تحقق من تقدم علمي وتشابك في العلاقات الدولیة، وسهولة المواصلات ویسر 

حتى أصبح الإجرام دولیا في جانب منه، ووجب بالتالي تدویل الإجراءات  الاتصالات

القضائیة لإمكان مواجهة الظاهرة الإجرامیة عند تجاوزها النطاق الوطني، ولكن یبقى التعاون 

وتسلیم المجرمین مقیدا  ةالمتبادلالقضائي الدولي سواء في مجال المساعدة القضائیة 

مبدأ إقلیمیة القوانین ومسألة سیادة الدول، كما یشكو هذا بمجموعة من العوائق، أهمها 

ذات الطابع  بالواقع والحقائق الجدیدة اوتأثرهالتعاون من عدم ملائمة آلیات التعاون القضائي 

 .التكنولوجي والسیاسي

 

Résumé: 

 La coopération judiciaire internationale pour lutter contre le phénomène 

de l'internationalisation de la criminalité, qui a ouvert la voie pour elle vérifier 

ce que le progrès scientifique et la complexité des relations internationales, et la 

facilité de transport et de communication facilitée jusqu'à ce qu'un crime 

international est devenu en partie, et doit donc internationaliser la procédure 

judiciaire pour une éventuelle visage phénomène criminel lorsque contourné à 

l'échelle nationale, ma                                                                                                                                             

is la coopération judiciaire internationale reste que ce soit dans le domaine de 

l'entraide judiciaire et l'extradition restreinte série d'obstacles, le principe le plus 

important des lois régionales et la question de la souveraineté des Etats, se 

plaignent également que la coopération de l'insuffisance des mécanismes de 

coopération judiciaire et de la vulnérabilité de la réalité et les nouvelles réalités 

de la nature technologique et politique. 

 


